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مبدأ استناد الممكنات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداًء وبلا واسطة وتطبيقاته 
 في مسائل كلامية دراسة تحليلية نقدية

 محمد مصطفى عبد السميع الغرباوي
  -دمياط الجديدة  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنين  - العقيدة والفلسفةقسم 

 جامعة الأزهر -مصر 
  mohamedmostafee3@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

  الملخص:
يُعد مبدأ استناد الممكنات إلى الله تعالى من الأصول الكبيرة في المذهب 

المسائل الكلامية دفاعًا عن بعضها الأشعري؛ إذ يمثل القاعدة الكبرى لانطلاق كثير من 
 تارةً وتأكيدًا وتقريرًا لبعضها الأخر تارة أخرى.

وحين أقوم بدراسة هذا المبدأ فإني سأتعامل معه على أنه تعريف له قيود إخراج 
دخال، فقيود إخراجه على سبيل المثال )استناد الممكنات إلى الله القادر المختار قيد  وا 

ها: نفي تعليل أفعال الله تعالى بالغرض، وينفي عن الله تعالى يخرج به  عدة أمور من
عليه  -بمعنى الفيض والصدور-الوجوب عليه جل شأنه كما تقول المعتزلة، والإيجاب 

تعالى كما تقول الفلاسفة( و )ابتداء وبلا واسطة قيد يخرج ما يقال من فعل الأشياء في 
 في الأشياء(. بعضها البعض أو الفعل بواسطة القوة المودعة

وسأكتفي في هذا البحث بدراسة قيود الإخراج لهذا المبدأ دون التعرض لقيود 
الإدخال، وقد تحدتث عن نفي تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض، كما تحدثت عن نفي 
الوجوب والإيجاب على الله تعالى، وتحدثت عن نفي تأثير الأشياء في بعضها البعض 

 قوة المودعة في الأشياء. عن طريق الواسطة أو ال
وفي الخاتمة: توصلت إلى أن هذا المبدأ من الأصول الجامعة في المذهب 
الأشعري والتي تعالج كثيرًا من مسائل علم الكلام وفي الوقت ذاته تنفي عن الباري 

 تعالى كل ما لا يليق بذاته المقدسة.
 ابتداء وبلا واسطة. -القادر المختار -الله -الممكنات اسنتاد الكلمات المفتاحية:
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 The principle of basing the possible on God Almighty, the Almighty, 
the Chosen One, beginning and without intermediary, and its 

applications in Theology matters verbal, a critical analytical study. 
Mohammed Mostafa Abdel Samie Al-Gharabawy 
Department of Doctrine and Philosophy - College of Islamic and 
Arab Studies for Boys - New Damietta - Egypt - Al-Azhar 
University 
E-mail: mohamedmostafee3@gmail.com 

Abstract: 
The principle of basing possible things on God Almighty is one of 
the great principles of the Ash’arite doctrine. It represents the 
major basis for launching many verbal issues, defending some of 
them at times and confirming and reporting others at other times. 
When I study this principle, I will deal with it as a definition that 
has restrictions on inclusion and inclusion. For example, the 
restrictions on bringing it forth, for example (relying the possible 
on God the Almighty, the Chosen One), are a restriction that brings 
out several things, including: denying the justification for God 
Almighty’s actions by purpose, and denying from God Almighty 
the obligation upon Him, may He be glorified and exalted. As the 
Mu'tazilites say, and the obligation - in the sense of overflowing 
and flowing - is upon Him, the Almighty, as the philosophers say) 
and (from the beginning and without any intermediary, what is said 
emerges from the action of things on each other or the action by 
means of the power deposited in the things). 
In this research, I will limit myself to studying the external 
restrictions of this principle without going into the input 
restrictions. I have spoken about denying the justification of God 
Almighty’s actions by purposes. I have also talked about denying 
the obligation and obligation upon God Almighty, and I have 
talked about denying the influence of things on each other through 
intermediary or power deposited in things. 
In conclusion: I concluded that this principle is one of the 
comprehensive principles of the Ash’ari school of thought, which 
addresses many issues of theology and at the same time denies 
from the Creator Almighty everything that does not befit his sacred 
essence. 
Keywords: reliance on possible things - God - the All-Powerful, 
the Chosen One - beginning and without intermediary. 
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 دمةــــــالمق

 وتتضمــن ما يلــي:

 وأسباب اختياره*أهمية الموضوع 

 *المنهج المتبع في البحث

 والدراســة خطــة البحـث*
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية 

 أجمعين، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛
واعتناق غالبية الأمة الإسلامية له في فإن حقيقة انتشار المذهب الأشعري، 

أصقاع مترامية، على مساحات شاسعة، من أراضي المسلمين من عرب وعجم، 
ليُنْبِئُكَ عن عِظمِ هذا المذهب في جوهره، وأنه يلامس القلب قبل العقل ويعانق 
شغاف الروح حتى يتمكن من النفس أيَّما تمكن، كيف لا وهو ذلك المذهب الذي 

ومًا بين قضاياه ومسائله طرفي نقيض من إفراط وتفريط كلاهما مرذول لم يجمع ي
مردود، وأعني بالطرفين: الجنوح إلى العقل على حساب النقل، أو الجنوح للنقل 

 على حساب العقل.
كانوا مع أولئك الذين أهملوا العقل ولم يجعلوا له  -السادة الأشاعرة-فلا هُم 

ي محاولة فهم نصوص الوحي وتدبر معانيها، دورًا في معرفة العقائد أو حتى ف
نما حصروا دور العقل في الأخذ بظواهر النصوص ما أدى إلى وقوعهم في  وا 
تشبيه الخالق بالمخلوق، ووقعوا في التناقض، وقالوا بكلام لا يقبله العقل ولا يسلم 

 به، وهؤلاء هم المشبهة.
ين غالوا في تمجيد العقل، أيضًا كانوا مع أولئك الذ -السادة الأشاعرة-ولا هم 

وجعلوه المصدر الوحيد في المعرفة العقدية، وحصروا دور الوحي في أن مهمته 
الأساسية هي ضرب أمثلة للحقيقة لمخاطبة العوام الذين لا يجيدون النظر العقلي، 
وهذا الفريق هم الفلاسفة الإلهيون، ولم يرتض السادة الأشاعرة كذلك موقف أولئك 

وا بالعقل مع الوحي كمصدرين للتعرف على العقائد، لكنهم بالغوا في الذين اعترف
تقدير دور العقل حتى رفعوه فوق الوحي، وجعلوه المصدر الرئيس في الاستدلال 
على العقائد، وهذا الأمر قد وصل بهم في نهاية الأمر لتأويل بعض العقائد التي 

لى جانب هذا فقد حدا بهم لا تحتمل التأويل؛ لأنها تتعارض مع معطيات العقل،  وا 
الأمر إلى إساءة الأدب في جناب الله جل جلاله حين قالوا بالتحسن والتقبيح 
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العقليين، وأوجبوا عليه تعالى إيجاب الواجبات أو القول بتعليل أفعاله بالغرض، 
 وهؤلاء هم المعتزلة ومن حذا حذوهم.

، حيث آمنوا بأنَّ كلًا بل كان السادة الأشاعرة وسطًا بين النصيين والعقليين
من الوحي والعقل مصدر من مصادر التعرف على العقائد، وبذلوا جهدًا وافرًا في 
بيان أن صحيح العقل لا يتعارض مع صحيح النقل بأيِّ حال من الأحوال، من 
أجل ذلك قاموا بتقعيد القواعد وتأصيل الأصول الكبرى التي تُعالج في ضوئها تلك 

 ن الجنوح بالعقل، والمبالغة في تقديره.المسائل الناتجة ع
استناد الممكنات »وكان من بين تلك الأصول الكبيرة في المذهب الأشعري 

، وهذا الأصل إذا تأملته لم تجده «إلى الله تعالى القادر المختار ابتداء وبلا واسطة
مسطرًا في كتبهم على نحو ما سطر المعتزلة أصولهم الخمس، فلن تجد العناوين 

حمل اسم هذا الأصل في كتب الأشاعرة، بل هو مُستَشَف ومفهوم من معالجتهم ت
 لكثير من القضايا.

أن أُلقي الضوء على هذا  -بعد توفيق الله تعالى-ولأهمية هذا الموضوع رأيت 
 الأصل الكبير في دراسة بعنوان:

مبدأ استناد الممكنات إلى الله تعالى وتطبيقاته عند الأشاعرة دراسة »
 «ليليةتح

إن هذا المبدأ يمثل لدى الأشاعرة محورًا شديد الأهمية في كثير من قضايا 
العقيدة، فإذا أنت وضعت يدك على هذا المحور، فقد وضعت يدك وضعت يدك 

 على أحد أكبر أصول الافتراق بينهم وبين المعتزلة والفلاسفة.
منها: قضايا شتى،  -في الفكر الأشعري-فمن هذا الأصل الرئيس تتشعب 

بطلان التحسين والتقبيح العقليين، وبطلان إيجاب الواجبات على الله تعالى، 
وبطلان تعليل أفعال الباري تعالى بالعلل والأغراض، وبطلان تأثير الممكنات 
بعضها في بعض بالطبع، أو بالقوة المُدعة، أو بالعلة، وكذا بطلان خلق الله 

 درة والاختيار في الخلق.تعالى للأشياء عن طريق الإيجاب دون الق
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 وتتطلب دراسة هذا الموضوع استخدام المنهج التحليلي، والنقدي، والمقارن. 
هذا وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون مُكونًا من مقدمة وثلاثة مباحث 

 وخاتمة.
* أما المقدمة: فقد بينتُ فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والمنهج في 

 البحث والدراسة.
ويشتمل على « نفي إيجاب الواجبات على الله تعالى»المبحث الأول: بعنوان * 

 عدة مطالب:
 تحرير معنى الواجب بين المعتزلة والأشاعرة. المطلب الأول:
 نفي وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. المطلب الثاني:
 نفي وجوب اللطف على الله تعالى. المطلب الثالث:
 وجوب الأعواض على الله تعالى. نفي المطلب الرابع:

 نفي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى. المطلب الخامس:
، ويشتمل «نفي الإيجاب على الله في عملية الخلق»المبحث الثاني: بعنوان * 

 على مطلبين:
 القول بالعلة والطبع، والوساطة، والقوة المُودَعة في الخلق. المطلب الأول:
ي الأشاعرة القول بالعلة والطبع، والوساطة، في الخلق، نف المطلب الثاني:

 والقول بالقوة المُودَعة، وتأثير الأشياء بعضها في بعض.
ويشتمل « بطلان تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض»المبحث الثالث: بعنوان * 

 على مطلبين:
 المثبتون لتعليل أفعال الله تعالى بالغرض. المطلب الأول:
 النافون لتعليل أفعال الله تعالى بالغرض. ي:المطلب الثان

 وقد احتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها. الخاتمة:
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 المبحث الأول: بعنوان

 « نفي إيجاب الواجبات على الله تعالى»

 ويشتمل على عدة مطالب:

 المطلب الأول: تحرير معنى الواجب بين المعتزلة والأشاعرة.

 وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى.المطلب الثاني: نفي 

 المطلب الثالث: نفي وجوب اللطف على الله تعالى.

 المطلب الرابع: نفي وجوب الأعواض على الله تعالى.

 المطلب الخامس: نفي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى.
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 المبحث: الأول

 نفي إيجاب الواجبات على الباري تعالى

 تحرير معنى الواجب بين المعتزلة والأشاعرة.المطلب الأول: 
في البداية تجدر الإشارة إلى أن لوجوب الواجبات على الله تعالى علاقة 

مكننا القول بأن لتحسين العقل إذ يوطيدة بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين، 
وتقبيحه أصول وفروع مُترتبة عليه، فمن الأصول: تعليل أفعال الباري تعالى 
يجاب الواجبات عليه سبحانه، ومن الفروع: قضايا الصلاح والأصلح  بالأغراض وا 
والاستحقاق واللطف والأعواض، فهذه الفروع تتولد تولدًا مباشرًا من التعليل 

 والإيجاب. 
ذهب المعتزلة إلى إيجاب الواجبات عليه سبحانه وتعالى، وقد أومأت  لقد

بالإشارة إلى أن الوجوب أصل مبني على التحسين والتقبيح العقليين، وحريٌ بنا 
 في هذا المقام أن نقوم بتعريف الواجب الذي يقصده المعتزلة في حق الباري 

 ها.قبل أن أقوم بسرد هذه الواجبات والردّ عليها وتفنيد
فإن قال قائل: فما »يُشيرُ القاضي عبد الجبار إلى تعريف الواجب، فيقول: 

معنى الواجب؟ قيل: هو الذي يستحق العَالِمُ به الذم بأن لا يفعله، والواجب بأن 
 .  (1)«يفعله؛ ولهذا يجب عليه فعل الواجب، وأن لا يفعل القبيح

ومنه ما له صفة »ثم يقول في موضع آخر وهو يتحدث عن أنواع الواجب: 
 (.2)«زائدة تقتضي الذم لو لم يفعله تعالى، وهو الواجب

ويعلق نصير الدين الطوسي على معنى الوجوب عندهم مؤكدًا على أنه: 

                                                 
ينظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين "ضمن رسائل العدل والتوحيد" للدكتور/ محمد عمارة، ( 1)

 .230م، صــ1811هــ، 1041، 2ط/ دار الشروق، ط
 -استحقاق الذم -( القاضي/ عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: المغني في أبواب التوحيد والعدل: )الأصلح 2)

ع عشر( تحقيق: مصطفى السقا، مراجعة: إبراهيم مدكور، إشراف: طه حسين، بدون التوبة(: )الجزء الراب
 .30، 33تاريخ، وبدون طبعة. صــ
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استحقاق الذم في حال ترك هذا الواجب، نافيًا ما قد يتوهم من فهم الواجب بمعناه 
بكون الحكم الشرعي كما أقول ليس هذا الوجوب »الشرعي عند الفقهاء، فيقول: 

هو المصطلح عن الفقهاء، بل هذا الوجوب بمعنى: كون الفعل بحيث يستحق 
تاركه الذم، كما أن القبيح بمعنى: كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم، والكلام 

 .(1)«فيه هو الكلام في الحسن والقبيح بعينه...
هو الأمر  -مطيع مثلاً كإثابة ال -ومن هنا؛ فالواجب على الله تعالى عندهم  

الذم؛ ولذلك فهو سبحانه لا يتركه؛  الذي لو تركه سبحانه ولم يفعله لاستحق 
ذن فهو واجب عليه سبحانه  .(2)لأن تركه قبيح عقلًا، وا 

إذًا فالواجب عند المعتزلة هو ما يستحق تاركه الذم، وهذا التعريف يمثل 
ء فلسفتها لأصل من أكبر حقيقة مؤكدة تبنتها المعتزلة كأصل راسخ في بنا

 أصولها الخمسة، وهو أصل العدل.
ما كان لمعنى الواجب في حق الباري تعالى كما قرره  -وبكل تأكيد  -ولكن 

المعتزلة أن يمُرَّ مَرورَ الكرام على السادة الأشاعرة، فيصموا آذانهم، أو يعموا 
فهم منه تقرير هذا أبصارهم عنه، وما كان لهم أن يسكتوا عن هذا المعنى سكوتاً ي

، بل لقد ابتدرته أسنة أقلامهم بالتعقيب والتفنيد تارة، وببيان المعنى في حقه 
 معنى الواجب الذي يرتضيه أهل السنة في حقه تعالى تارة أخرى.

وعلى هذا، فقد ألقى الأشاعرة بكل ما في جِعَابِهم من سهام النقد لمعنى 
الذي أقره المعتزلة مبني على قاعدة التحسين الواجب مُبينين أن الواجب بالمعنى 

 والتقبيح العقليين، وأنه إذا بطل الأصل بطل ما بُني عليه.
                                                 

الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، وبذيله تلخيص المحصل ( ينظر: 1)
الكليات الأزهرية، القاهرة، د.ت، هامش:  لنصير الدين الطوسي، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، ط/ مكتبة

 .243، 240صــ
القوصي/ د. محمد عبد الفضيل: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، ط/ مجمع البحوث الإسلامية، ( ينظر: 2)

 .98م، صــ2424هــ، 1001، القاهرة، 2ط
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استحقاق الذم أمر »ومن لفَّ لفّهُ إلى أن  (1)ومن هنا فقد ذهب الإمام الجويني 
لا يستوي على سوقه إلاَّ في مذهب قد أُسس بنيانه على تقبيح العقل وتحسينه 

وصاحب نقد  ،(2)بطل ذاك، ثُمَّ احتذى صاحب المواقففمتى بطل هذا 
 .(0)«حذوه تمامًا ،(3)المحصل

وقد توصل الإمام الرازي إلى أن استحقاق الذم يوجب على الباري تعالى ترك 
الفعل المؤدي إلى هذا الاستحقاق، وهذا بلا مراء يناقض كمال الإرادة وتمام 

 (3)الاختيار
السعد التفتازاني مستغربًا مستنكرًا ثُمَّ موجِهًا  وفي هذا الصدد يتساءل العلامة

ثمَُّ ليت شعري ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى؟ »لمعنى الواجب، فيقول: 
إذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب، وهو ظاهر، ولا لزوم صدوره عنه 

أو عبث، بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالًا من سفه، أو جهل، 
أو بخل، أو نحو ذلك؛ لأنه رفض لقاعدة الاختيار، وميل إلى الفلسفة الظاهرة 

  (.6)«العوار
ذا كان العلامة السعد قد نفى معنى كون الواجب هو استحقاق الذم بتركه  وا 
لاستلزام محالات تتمثل في: السفه، والجهل، والعبث، والبخل، ونفي القدرة 

                                                 
الجويني/ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في ( ينظر: 1)

أصول الاعتقاد، تحقيق: د. محمد يوسف موسى، أ. علي عبد المنعم عبد الحميد، ط/ مكتبة الخانجى، 
 .264م، صــ1834هـ، 1368القاهرة، 

حمن بن أحمد: المواقف، بشرح الجرجاني، وحاشيتي، الإيجي/ عضد الدين بن عبد الر الإيجي: ( ينظر: 2)
، 1السيالكوتي وحسن جلبي، تحقيق/ محمود عمر الدمياطي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .219/ 1 م،1881هـ، 1018
 243تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي، هامش صــ( ينظر: 3)
 .16الاعتقاد، صــالقوصي: هوامش على الاقتصاد في ( ينظر: د. 0)
الأربعين في أصول الدين، تحقيق: الرازي: الرازي/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين: ( ينظر: 3)

 ، وما بعدها بتصرف يسير.333صــهـ،  1046، 1د/أحمد حجازي السقا، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، ط
/ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله: شرح العقائد النسفية، تحقيق، د. أحمد حجازي التفتازاني( ينظر: 6)

 .66م، صــ1811هـ، 1041السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 
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يرفض الوجوب بمعناه الاعتزالي لاستلزامه محالات  والاختيار، فإن إمام الحرمين
أخرى من نحو: التضرر والنفع، واللذة والألم، وغيرها مما لا تجوز في حق الباري 

والقسم الثاني يشتمل على نفي الإيجاب على الله تعالى، فلا »تعالى، فتراه يقول: 
تحرير الدليل  يجب عليه شيء، وهذه المسألة شعبة من التحسين والتقبيح، وسبيل

فيها أن نقول لمن اعتقد وجوب شيء على الله تعالى: ما الذي عنيته بوجوبه؟ فإن 
قال: أردت توجه أمر عليه، كان ذلك محالًا إجماعًا؛ لأنه الآمر، ولا يتعلق به 

 أمر غيره.
ن قال: المعنى بوجوبه أن يرتقب ضررًا لو ترك ما وجب عليه، فذلك محال  وا 

تعالى يتقدس عن الانتفاع والتضرر؛ إذ لا معنى للنفع والتضرر، أيضًا؛ فإن الرب 
 والآلام واللذة، والرب متعالٍ عنهما.

فإن قال: المعنى بوجوبه: حسنه وقبح تركه، وزعم أن كونه حسنًا صفة نفس 
 .(1)«فقد أبطلنا ذلك بما فيه مقنع -أي: لهذا الواجب  -له 

ذا كان الأشاعرة قد رفضوا بشدة معنى الواجب هذا المغلف بتلكم الصبغة  وا 
الاعتزالية التي يُشْتَمُّ منها رائحة استلزام النقص في حقه تعالى؛ لاستلزام معنى 
الواجب محالات عدة وردت في نصَّي إمام الحرمين والعلامة السعد، فما الذي 

ي حق الباري تعالى المخصوص يرتضيه أهل السنة إذًا من تعريف الواجب ف
 بأفعاله المتعلقة بالممكنات؟ 

إن إجابة هذا السؤال تجدها بحق عند حجة الإسلام الذي ما فَتِئَ يحلل 
تحليلًا فذًّا عبقريًا لمعنى الواجب محاولةً منه لتحرير محل النزاع في هذه المسألة، 

وجملة هذه : »فتراه يضع يدك أولًا على أهمية تحرير معنى الواجب، فيقول
ولقد خاض  الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح،

نما الخائضون فيه وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب؟  وا 

                                                 
 .264الجويني: الإرشاد، صــ( ينظر: 1)
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كُثر الخبط؛ لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلافات الاصطلاحات فيها،  
؟ وهما بعد لم يفهما معنى تخاطب خصمان في أن العقل أوجب أم لا وكيف

عليه بينهما، فلنقدم البحث عن الاصطلاحات، ولا بد  متفقًا الواجب فهمًا محصلاً 
وهي: الواجب، والحسن، والقبيح، والعبث،  ألفاظ، من الوقوف على معنى ستة

ومثار الأغاليط إجمالها، والوجه في  مشتركة والسفه، والحكمة؛ فإن هذه الألفاظ
المعاني في العقل بعبارات أخرى  ونحصل احث أن نطرح الألفاظأمثال هذه المب

 .(1)«الاصطلاحات فيها إلى تفاوت ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر
كيف  -ثُمَّ يشرع حجة الإسلام في تحليل معنى الواجب تحليلًا مُسهبًا مطولًا 

لا بد منها في تحرير لا وهو البارع في التحرير والتدقيق للكشف عن المعاني التي 
لينتهي إلى أن معاني الواجب تدور حول ثلاثة معانٍ فقط، يقررها  -محل النزاع
باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر، فإن كان  بل المخصوص»هو فيقول: 

ن كان  وعرف -أعني: الآخرة  –ذلك في العاقبة  بالشرع فنحن نسميه واجباً، وا 
تحصلنا على  ذلك واجبًا...، فقد يسمى أيضاً فقد  ذلك في الدنيا وعرف بالعقل

يختص  أعم لا معنيين للواجب، ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر، وكان أحدهما
 بالآخرة، والآخر أخص، وهو اصطلاحنا، وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث وهو

يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال: ما علم وقوعه فوقوعه واجب،  الذي
إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلًا، وذلك محال، فيكون معنى  ومعناه أنه

 .(2)«محال، فليسم هذا المعنى الثالث الواجب وجوبه أن ضده
يرى أن معنى الواجب يدور بين ثلاثة  -رحمه الله  -إذًا الإمام الغزالي 

 معانٍ، هي:
الفعل الذي يترتب على تركه ضرر ظاهر يلحق تاركه في الآخرة، وهذا  -1

                                                 
ى عمران، ط/ دار ( ينظر: الغزالي/ أبو حامد محمد بن محمد: الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: د. مصطف1)

 .016م، صـ 2448هـ،  1034، 1البصائر، القاهرة، ط
 .016( ينظر: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، صـ2)
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 الواجب طريق معرفته الشرع؛ ولذا فهو واجب شرعي.
الفعل الذي يترتب على تركه ضرر ظاهر عاجل يلحق تاركه في الدنيا وعرف  -2

بالعقل فيسمى واجبًا عقلًا، كما قد يُسمى واجبًا شرعيًا أيضًا، وذلك كالأكل 
 بالنسبة لمن كاد يموت جوعًا.

 الواجب هو الفعل الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. -3
ومن الملاحظ أن الواجب في المعنيين الأولين هو ما ترجح فيه جانب الفعل 
 على الترك ترجيحًا يضطر صاحبه إلى الفعل؛ إذ في الترك قدر من الضرر 

فيه عامل مشترك وهو قبول الضرر، لا يكاد يُطاق، والواجب في المعنيين يتوفر 
أو إمكانية التضرر على من وجب عليه، والواجب في الحالين وبالمعنيين مما 

 .(1)يتنزه عنه الباري تعالى ويتقدس عن الاتصاف به
ذا كان الأمر كذلك فإنه لم يتبق من معاني الواجب إلا المعنى الأخير، وهو  وا 

 ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال.
أن المحال عند أهل السنة يتمثل في عدم وقوع وحدوث المتعلقات  لاصة:والخ

التي تعلقت بوقوعها وحدوثها صفاته القديمة على النحو الذي تعلقت به تلك 
الصفات؛ وبذلك يصير معنى الواجب الذي يرتضيه أهل السنة: هو تعلق العلم 

عه فيما لا يزال، فبهذا الإلهي، أو الإرادة القديمة، أو الوعد الأزلي بحدوثه ووقو 
التعلق أضحى ذلك المتعلق واجب الوقوع على النحو الذي تعلقت به تلك الصفات 
لا ترتب على ذلك عدة محالات شتى هي: انقلاب العلم جهلًا، والإرادة  القديمة، وا 

 عجزًا، والوعد كذبًا.
ق هو استحقا»أما المعتزلة فيجعلون المحال الذي يتأدى إليه ترك الواجب: 

 .     (2)«الذم الذي هو قبيح عقلًا، ولا شك أن هذا محال في حقه تعالى
  

                                                 
 .12القوصي: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، صــ( ينظر: د. 1)
 .13، 10القوصي: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، صــ ( ينظر: د. 2)
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 تمهيد: في بيان ما يجب عليه تعالى عند المعتزلة. 
رأينا فيما سبق أن المعتزلة يقولون بالوجوب على الله تعالى في أفعاله 

بتلك المتعلقة بالممكنات، ولكن ما هذه الواجبات؟ لندع المعتزلة أنفسهم يخبرونا 
 الواجبات.

في بيان ما يجب من أفعاله تعالى، ومفارقته لما »يقول القاضي عبد الجبار: 
لا يجب منها، اعلم أن الصفة الجامعة لكل أفعاله تعالى الحُسن، لما بيناه من 
الدلالة على أنه لا يفعل القبيح، وبينا أن الفعل الذي لا مدخل له في الحُسن 

 ؛ فإذن يجب في كل أفعاله أنه حسن.والقُبح لا يصح عليه تعالى
ثم ينقسم، ففيه ما صفة له زائدة على حسنه، وذلك كالعقاب المستحق، وفيه 
ما له صفة زائدة تقتضي استحقاق المدح به، ولا يستحق الذم بألّا يفعله، وهو 
سائر ما فعله من التفضل...، ومنه ما له صفة زائدة تقتضي الذم لو لم يفعله 

لواجب، وقد بينا أنه لا يجب على القديم سبحانه إلا ما أوجبه تعالى، وهو ا
ثابة من يستحق الثواب، وما أوجبه بفعل  بالتكليف من التمكين، والإلطاف، وا 
الآلام من الأعواض، فهذه جملة ما يجب عليه تعالى...، والألطاف إنما تجب، 

على فعل ما كلف  لأنها مصالح فيما كَلّف وألزم، والثواب إنما يجب لكونه جَرّأ
  (1)«وألزم

 
 
 
 
 

                                                 
 .30، 33/ 10الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: ( ينظر: القاضي عبد 1)
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 المطلب الثاني: نفي وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى.
 الصلاح والأصلح عند المعتزلة:  -أولًا

كانت مسألة الصلاح والأصلح من أُولى المسائل المطروحة على طاولة 
أصل عدل الله تعالى المُتضِحةُ معالمه في علاقة الباري تعالى بعباده المكلفين، 

على ضمان أفضل الوسائل للوصول بالمكلفين إلى درجات  حرصًا من الله 
ة بادئًا بتعريف النعيم، وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المسألة لدى المعتزل

 الصلاح والأصلح.  
 تعريف الصلاح والأصلح: -أ

تلك جملة تمثل قاعدة ، (1)«لا يخلو فعل من أفعاله تعالى من صلاح»
-أساسية لإثبات عدل الباري تعالى وعنايته بالمخلوق المكلف، والحال أنهم 

عل يتناولون العدل الإلهي من خلال تأثير الفعل الإلهي على الف -المعتزلة
الإنساني، وكانت فكرة الصلاح إحدى الطرق المستخدمة من قِبل المعتزلة لإثبات 

 هذا العدل والعناية من الله تجاه عباده.
ضد الفساد، وكل ما عُري عن الفساد يُسمى صلاحًا، وهو الفعل »فالصلاح: 

المتوجه إلى الخير من قوام العالم وبقاء النوع عاجلًا، والمؤدي إلى السعادة 
السرمدية آجلًا والأصلح، هو إذًا صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير 

 .  (2)«المطلق فهو الأصلح
هو كل ما يؤدي إلى دفع الضرر، وكل »صلاح عندهم: وبناءً على هذا فال

ما يؤدي إلى اللذة والسرور...، فكل ما عُلِم نفعًا عُلِم صلاحًا، وما لم يُعلم نفعًا لم 
 .  (3)«يُعلم صلاحًا

                                                 
( ينظر: الشهرستاني/ محمد بن عبد الكريم: نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره وصححه: ألفرد جيوم، 1)

 .389صــ
 ( ينظر: السابق: الموضع نفسه.2)
 .33/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 3)
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ذا كان الصلاح هو دفع ضررٍ واجتلاب لذة وسرور، فإن ذلك لا يستقيم    وا 
فيستحيل الصلاح على من » إلا مع أصناف من الخلق وبالأدق المكلفين،

يستحيل عليه النفع، فلذلك لا يقال في الشيء: إنه صلاح للجماد والميت، ولا 
يستعمل ذلك في القديم سبحانه؛ ولذلك يُضاف الصلاح إلى من يصلح به على 
حد إضافة النفع إلى من ينتفع به، فيُقال في الشيء: إنه صلاح لزيد، ونفع له، 

نه أصلح له وأنفع  .(1)«وا 
ذا كان الصلاح خاصًا بالمكلفين ففي أيِّ شيء يكون هذا الصلاح؟   يقال »وا 

في الشيء: إنه صلاح في التدبير، إذا استقام معه، ويقال: إنه فساد فيه إذا اختل 
لأجله، فأما إذا قيل في أفعال الله تعالى: إنها صلاح في تدبيره، فالمراد بذلك ما 

ا يفعله مما لا يؤثر في طريقتها، ولا يخرج يتصل بالتكليف والمُكَلف، فكل م
المكلف من أن يكون واثقًا بأفعاله فإنه يوصف بأنه صلاح فيه، وكل معنى لو 
حدث لأزال المكلف عن طريق الثقة، يوصف بأنه فساد في التدبير؛ فلذلك قلنا: 
إنه سبحانه لو كذب في وعده ووعيده وأخلفهما، لكان ذلك فسادًا في التدبير، 

ول فيما يفعله تعالى من الصدق في أخباره، إلى غير ذلك من استقامة الأدلة ونق
 .(2)«وغيرها: إنه صلاح في التدبير

إذًا فالصلاح عند البصريين يعني: النفع أو التعرض للنفع، أما عند 
نما هو«الأنفع»البغداديين فليس   .(3)التدبير والحكمةأو الأوفق في الأحكم  ، وا 

لمعتزلة في الشطط بعيدًا، وتوغلوا في شططهم هذا إلى الحد ولقد ذهب ا     
البغداديون منهم والنظام من البصريين أيضًا أن القديم سبحانه »الذي زعم معه: 

                                                 
 .33/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني 1)
 .113، 03، 02/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني: 2)
التفتازاني/ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد ، و 113، 03، 02/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني: 3)

قديم: د. صالح موسى شرف، ط/ دار الله: شرح المقاصد في علم الكلام، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، ت
 .334/ 0 م،1881هـ، 1018، 2عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط
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قد استصلح عباده بغاية ما يقدر عليه من الصلاح، وأنه ليس في خزائنه ولا في 
حهم به في دينهم سلطانه، ولا يُتوهم منه صلاح يقدر عليه أكثر مما قد استصل

ودنياهم، وزعم البصريون منهم خاصة أنه تعالى قد استصلح عباده بغاية ما في 
قدرته من الصلاح في باب دينهم خاصة، وأنه لا يقدر على صلاح لهم في باب 

 . (1)«الدين أصلح مما فعله بهم
ولا يخفى عليك أيها الحاذق فساد هذا القول من المعتزلة؛ إذ مبنى ذلك 

على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وذلك أصل باطل عند أهل السنة  عندهم
والجماعة، كما أن هذا الكلام يشير من طرف خفي إلى نزع القدرة والإرادة من 

 الباري تعالى فليس له جل جلاله إلا أن يفعل الصلاح مراعاة لحال المكلفين.
ونفع وضر لم يكـن  من خير وشر -الباري تعالى -أن كل ما أبدعه »والحق 

 فـــلا يجـــب عليـــه شـــيء؛ »، (2)«لغـــرض قـــاده إليـــه، ولا لمقصـــود أوجـــب الفعـــل عليـــه
 .(3)«إذ لا حاكم عليه

 الدليل على الصلاح والأصلح عند المعتزلة: -ب
اسـتدل المعتزلــة علــى الصـلاح والأصــلح: أن الصــانع حكـيم، والحكــيم لا يفعــل 
 فعــــلًا يتوجــــه عليــــه ســــؤال ويلــــزم حجــــة، بــــل يــــزيح العلــــل كلهــــا، فــــلا يكلــــف نفسًــــا 
ــــل والإقــــدار علــــى الفعــــل، ولا يــــتم  إلا وســــعها، ولا يتحقــــق الوســــع إلا بإكمــــال العق

                                                 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عنى ( ينظر: الأشعري/ 1)

، 396م، صــ1814هـ، 1044، 3بتصحيحه: هلموت ريتر، ط/ دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن، ألمانيا، ط
الباقلاني/ أبو بكر محمد بن الطيب: التمهيد، تحقيق: الآب ريتشرد يوسف مكارثي، ط/ المكتبة ، و 399

الشهرستاني / محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل، تحقيق: ، 233م، صــ1839، 1الشرقية، بيروت، لبنان، ط
 .123/ 2م، 2410قاهرة، مصر، محمد فتح الله بدران، ط/الهيئة العامة لقصور الثقافة، ال

الآمدي / سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم: غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: د. ( ينظر: 2)
 .220م، صــ2414هـ، 1033حسن محمود عبد اللطيف، ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 

بن علي: طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، تحقيق، د. محمد  البيضاوي/ عبد الله بن عمر بن محمد( ينظر: 3)
 .348م، صــ1881هـ، 1011، 1ربيع محمد جوهري، ط/ مطبعة رشوان وتوزيع دار الاعتصام، القاهرة، ط 
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ئې  ئى             ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ  الغــرض مــن الفعــل إلا بإثبــات الجــزاء 

 ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   
فأصـــــل التخليـــــق والتكليـــــف صـــــلاح،  (1)

والجــزاء صــلاح، وأبلــم مــا يمكــن فــي كــل صــلاح هــو الأصــلح، وزيــادات الــدواعي 
والصــوارف والبواعــث والزواجــر فــي الشــرع وتقــدير ألطــاف بعضــها خفــي، وبعضــها 

 .(2)جلي، فأفعال الله تعالى اليوم لا تخلو من صلاح وأصلح
 الصلاح والأصلح في الدين والدنيا أو في الدين فقط: -جـ

نما الخلاف بينهم في وجوب  لا خلاف بين المعتزلة في وجوب الصلاح، وا 
الأصلح، فمنهم: من أوجبه، ومنهم: من نفاه بناء على أنه ما من صالح إلا وفوقه 

ور الدين ، ثم إن الأصلح هل يجب في أم(3)ما هو أصلح منه إلى غير النهاية
ذهب البغداديون »فقط أو في أمور الدين والدنيا، وهنا انقسم المعتزلة، فعلى حين 

من المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده في الدين والدنيا، 
 (.0)«يذهب معتزلة البصرة إلى القول بوجوبه في الدين فقط

ومن هنا ذهب البغداديون من المعتزلة إلى: أنه يجب على الله تعالى فعل 
الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم، ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في 
الصلاح العاجل والآجل، بل عليه فعل أقصى ما يقدر عليه في استصلاح عباده، 

وجب عليه تمكينهم وجرهم ذلك إلى القول بوجوب ابتداء الخلق، فإذا خلقهم 
زاحة عللهم، وكل ما ينال  قدارهم، وا  بأقصى ما يكون التمكين من إكمال عقولهم، وا 
العبد في الحال والمآل فهو عند هؤلاء الأصلح لهم، وانزلق المعتزلة بقولهم هذا 

                                                 
 .22( سورة الجاثية: جزء من آية: 1)
 .043( ينظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام، صــ2)
 .113، 03، 02/ 10، يقارن؛ القاضي عبد الجبار: المغني 132/ 2: ( ينظر: الآمدي: أبكار الأفكار3)
أبو دقيقة/ ، و 334/ 0، والتفتازاني: شرح المقاصد: 113، 03، 02/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني 0)

اث، الشيخ محمود: القول السديد في علم التوحيد، تحقيق: د. عوض الله حجازي، ط/ الإدارة العامة لإحياء التر 
 .134/ 2م، 1883هـ، 1043، 1ط
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في طريق جحد الضرورة حتى قالوا: خلود أهل النار في الأغلال والأنكال أصلح 
لنار، وكذلك الأصلح للفسقة في دار الدنيا يحبط أعمالهم، لهم من الخروج من ا

ويحبط ثواب قُرباتهم إذا اختُرِموا قبل التوبة، وأما البصريون فقد أنكروا معظم ذلك 
مع موافقتهم إخوانهم في الضلال على إثبات واجبات على الله تعالى، وتقدس عن 

 .(1)قولهم
 جوب الأصلح في الدين والدنيا: دليل معتزلة بغداد على ما ذهبوا إليه من و 

يعتمد البغداديون من المعتزلة في هذا الدليل على قضية جُود الله تعالى 
وكرمه؛ فلو لم يكن جوادًا كريمًا، لكان جل جلاله بخيلًا، وذلك نقص يستلزم الذم، 
وذلك عليه تعالى محال، فوجب عليه فعل الأصلح من باب كونه جوادًا كريمًا، 

لون في وجوب الأصلح على »عبد الجبار:  يقول القاضي وبعد، فإن القوم يُعَوِّ
ذا لم  استحقاق في هذه اللفظة؛ لأنهم يقولون: لو لم يفعل الأصلح لم يكن جوادًا، وا 
يكن كذلك، وجب كونه بخيلًا، وذلك ذم، فتوصلوا بهذه الطريقة إلى وجوب 

 .(2)«صلحالأصلح، فإذا قيل: إنه تعالى قادر على أكثر من هذا الأ
 موقف أهل السنة من الصلاح والأصلح: -ثانيًا

كان هذا الدليل معتمد معتزلة بغداد فيما ذهبوا إليه من القول بوجوب الأصلح 
على الله، ولكن هذا لم يكن ليُرضِي مخالفيهم من الأشاعرة، فضلًا عن البصريين 

معتزلة أيضًا مفندين من المعتزلة؛ ولهذا فقد ردَّ عليهم أهل السنة والبصريون من ال
 هذا الدليل ذاكرين لذلك أدلة، أذكر منها:

أنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح، وهو تعالى يقدر من ذلك علـى مـا  -1
لا نهاية له، لوجب عليه ما لا نهاية له، وذلك يقتضي وجوب ما لا يصح مما 

 خلقــــه أول؛ وجـــب عليـــه أن يفعلــــه، وقـــد أُلـــزم علــــى هـــذا الوجـــه ألّا يكــــون لمـــا 
                                                 

 .219( ينظر: الجويني: الإرشاد، صــ1)
 .09/ صــ10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 2)
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لأنه لا حال خلق فيها الأصلح إلا وقد كان يجوز أن يقدم قبله ما هذا صفته،  
فإذا كان واجبًا فيجـب أن يقـدم ذلـك، وهـذا يوجـب مـا ذكرنـاه، أو يـؤدي إلـى أن 
القـــديم لا يتقـــدم فعلـــه إلا بأقـــل مـــا يجـــوز أن يتقـــدم القـــادر فعلـــه، وهـــذا محـــال، 

فــأي قــدر يضــبطونه فــي الأصــلح فالمزيــد فمقــدورات الله تعــالى غيــر متناهيــة، 
 .(1)عليه ممكن، فيجب لا إلى حد

لو وجب عليه تعالى فعل الصلاح والأصلح، لوجب ذلك في الشاهد، ولو  -2
وجب ذلك، للزم الإنسان النافلة، كما تلزمه الواجبات؛ لأن المعلوم من حالها 

الى في فعلها، أنها صلاح له وأصلح كالواجب، ولولا ذلك لما رغَّب الله تع
ولما استحِق عليها الثواب، ولا يجوز أن يجب على القديم تعالى فعل الصلاح 

  (.2)بالعبد، ولا يلزمه أن يفعل الصلاح بنفسه
لو وجب عليه تعالى الأصلح لعباده لما خلق الكافر المُعذب في الدنيا بالفقر  -3

وفي الآخرة بأليم العذاب، لا سيما المبتلى بالأسقام والآلام والمحن والآفات، 
بل الأصلح أن يخلق عباده في الجنة، وأن يغنيهم بالمشتهيات الحسنة عن 

 (.3)القبيحة 
كون إماتة الأنبياء والأولياء المرشدين من بعد يلزم على وجوب الأصلح أن ت -0

حين، وتبقية إبليس وذريته المضلين إلى يوم الدين أصلح بعباده، وكفى بهذا 
 (.0)فظاعة 

                                                 
، والآمدي: أبكار 280ويقارن؛ الجويني: الإرشاد: صــ 39، 36/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني 1)

 332/ 0فتازاني: شرح المقاصد: ، والت162/ 2الأفكار: 
، والشهرستاني: 281، ويقارن؛ والجويني: الإرشاد: صــ98، 0291/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني 2)

 .333/ 0، والتفتازاني: شرح المقاصد: 049نهاية الإقدام، صــ
اللقاني/ برهان الدين إبراهيم: ، ويقارن؛ 211/ 1، والإيجي: شرح المواقف: 240/ 2( ينظر: الرازي: المحصل: 3)

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )المسمى بالشرح الكبير(، تحقيق: عبد المنان أحمد الإدريسي، وجاد الله بسام 
 .668/ 2م، 2416، عمان، الأردن، 1صالح، ط/ دار النور المبين للنشر والتوزيع، ط

 .691/ 2ني: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد،اللقا، و 333/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 0)
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لو وجب الأصلح لصارت القربات من النوافل واجبة وجوب الفرائض لكونه  -3
 (.1)أصلح

لدفع البلاء وكشف البأساء أجمع الأنبياء والأولياء وجميع العقلاء على الدعاء  -3
والضراء، فعندكم يكون ذلك سؤالًا من الله تعالى أن يغير الأصلح ويمنع 

 (.2)الواجب، وهو ظلم
غاية مقدوره من المصالح والألطاف، فقد  -لعنه الله  -أنه إن أعطى أبا جهل  -6

في الإنعام والإحسان، ورجع  -لعنه الله  -وبين أبي جهل  سوى بين النبي 
ن منع أبا جهل بعض  ضل النبي ف إلى محض اختياره من غير امتنان، وا 

المصالح والألطاف فقد ترك الواجب ولزم السفه والظلم على ما هو أصلكم 
 (.3)الفاسد

لو وجب الأصلح لما بقي للتفضل مجال، ولم يكن لله تعالى خِيرة في الإنعام  -9
 (.0)والأفضال وهو باطل

نه الكفر والعصيان أو الارتداد بعد الإسلام، فلا خفاء في أن أن من عَلِمَ الله م -1
 .(3)الإماتة أو سلب العقل أصلح له ولم يفعل

 فإن قيل: بل الأصلح التكليف والتعرض للنعيم الدائم كونه أعلى المنزلتين.
قلنا: فَلِمَ لمْ يفعل ذلك بمن مات طفلًا وكيف لم يكن التكليف والتعرض لأعلى 

  (.6)لح لهالمنزلتين أص

                                                 
/ 0والتفتازاني: شرح المقاصد: 162/ 2، الآمدي: أبكار الأفكار: 049( ينظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام، صــ1)

333. 
 .692/ 2: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد،، واللقاني330/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 2)
 .691/ 2اللقاني: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد،السابق: الموضع نفسه، و ( ينظر: 3)
 .330/ 0، وشرح المقاصد: 66( ينظر: التفتازاني: شرح العقائد النسفية، صــ0)
 .691/ 2اللقاني: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد،، و 280،283( ينظر: الجويني: الإرشاد: صــ3)
 .691/ 2اللقاني: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد،، ويقارن؛ 049الإقدام: صــ ( ينظر: الشهرستاني: نهاية6)
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مسلم في الصِبا، وبلم الآخر وأسلم  نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو -8 
على الكفر، فإن العدل عندهم أن  بالغاً، وبلم الثالث وكفر ومات ومات مسلماً 
المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة  البالم في النار، وأن يكون للبالم يخلد الكافر

حططت رتبتي عن رتبته؟  المسلم: يا رب لمفإذا قال الصبي  الصبي المسلم،
البلوغ، فيقول: يا رب،  تطعني بالعبادات بعد فيقول: لأنه بلم فأطاعني وأنت لم

أبلم فأطيع فأنال  أن تمدني بالحياة حتى لأنك أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في
 ؟ توصلني لها الآبدين وكنت قادراً على أن رتبته؛ فلم حرمتني هذه الرتبة أبد

 أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت فلا يكون له جواب إلا أن يقول: علمتُ 
بك وأصلح لك من  وتعرضت لعقابي وسخطي، فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى

علمت أني إذا بلغت  فينادي الكافر البالم من الهاوية ويقول: يا رب، أوما العقوبة،
لكان أحب إلى من  لة النازلةأمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنز  كفرت، فلو
يبقى له جواب  وأصلح لي، فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟ فلا تخليد النار

أن الأصلح  هذه الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظهر على القطع البتة، ومعلوم أن
 .(1)ولا هو موجود للعباد كلهم ليس بواجب

-وبهذا ينتهي بنا المقام إلى توضيح تهافت مذهب المعتزلة في هذه المقولة 
من الواجبات على الله، وبان تهافت رأيهم في هذه المسألة  -الصلاح والأصلح

 للإلزامات التي تلزمهم والتي يترتب عليها محالات في حق الباري تعالى.
 
 

                                                 
، والإيجي: شرح 280،283، الجويني: الإرشاد: صــ032، 031( ينظر: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد: صــ1)

، والحامدي/ إسماعيل بن موسى بن عتمان: حواش على شرح الكبرى للسنوسي 218، 211/ 1المواقف: 
، ط/ مصطفى البابي 1"على عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي"، ط

 .024، 018م، صــ1836هــ، 1330الحلبي، مصر، 
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 المطلب الثالث: نفي وجوب اللُّطف على الله تعالى.
 اللطف عند المعتزلة: -أولًا

يُعدُ اللطف حلقة فـي سلسـلة الواجبـات علـى الله تعـالى عنـد المعتزلـة بمقتضـى 
عدلــه جــل جلالــه، ولا تقــل أهميتــه عــن الصــلاح والأصــلح فــي كــون البــاري تعــالى 

 يريد لعباده النفع ويتخذ كافة الوسائل لذلك، ومنها: اللطف بهم.
 تعريف اللطف عند المعتزلة: -أ

ــــةُ  ــــرُ المعتزل ــــي يُعبِّ ــــد  -فــــي أدبيــــات الكــــلام الاعتزال ــــى لســــان القاضــــي عب عل
عن اللطف بألفاظ قد تتوافق أحيانًا، وقد تختلف في الظاهر أحايين أُخر،  -الجبار

غير أنها في الحقيقة تـأتلف ولا تختلـف، تتقـارب ولا تتنـافر، ليُعضـد بعضـها بعضًـا 
فتــرى القاضـــي عبــد الجبــار يَحُــدُّه فـــي  فــي الدلالــة علــى معنـــى اللطــف كمــا أرادوه،

 هـــو كـــل مـــا يختـــار عنـــده المـــرء الواجـــب ويتجنـــب القبـــيح، »أصـــوله ومُغنيـــه بقولـــه: 
 .(1)«أو هو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو ترك القبيح

مــا يــدعو إلــى فعــل الطاعــة علــى وجــه يقــع اختيارهــا عنــده، أو يكــون »أو هــو: 
 .(2)«ين الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطفأولى أن يقع عنده، فعلى هذ
حــــادث مخصــــوص يقتضــــي فــــي المكلــــف اختيــــار أمــــر »أو هــــو عبــــارة عــــن: 

مخصوص من غير أن يكون الأول تمكينًا من الثـاني، أو وجهـًا لحسـنه، أو الوجـه 
الــذي يوجــد عليــه، والواجــب فيــه أن يكــون كــالطريق إلــى اســتجلاب الوعــد فــي أنــه 

   .(3)«يقتضي إيجاب ما وعد

                                                 
تحقيق: د/عبد الكريم عثمان، ط/ مكتبة وهبة، طبعة ( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، 1)

 . 998، وصــ318صــ م2448مصرية العامة للكتاب، القاهرة، خاصة لمكتبة الأسرة، الهيئة ال
( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: )اللطف(: )الجزء الثالث عشر( تحقيق: د. أبو 2)

، ويقارن؛ 8/ 13العلا عفيفي، مراجعة: إبراهيم مدكور، إشراف: طه حسين، بدون تاريخ، وبدون طبعة، 
 .348: طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، صــالبيضاوي

 .8/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 3)
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وجــه التيســير إلــى الخيــر؛ إذ هــو الفعــل »ومــن هنــا يقصــد المعتزلــة بــاللطف:  
   .(1)«الذي يعلم الله أن العبد يطيع عنده

المصــلحة، وهــي مــا فيــه فائــدة للمكلَّــف فــي أداء مــا كُلِّــف، »فــاللطف إذن هــو: 
ومــن شـــرطها التعــري مـــن وجــوه القـــبح، وأن تكـــون مــن قِبـــل الله تعــالى، إمـــا منفعـــة 
مــا مضــرة كــالمرض والفقــر والغــلاء، ومــن قِبــل العبــد  كالصــحة والغنــى والــرخص، وا 
مــــا بالســــمع كمعرفـــــة  إمــــا معلومــــة بالعقــــل كمعرفــــة الله تعــــالى وصــــفاته وعدلــــه، وا 

 .(2)«الشرائع
ـــة للطـــف أنـــه عبـــاره عـــن الـــداعي الـــذي يحـــث  والواضـــح مـــن تعريفـــات المعتزل

والمحرمــــات، وقـــد تنبــــه أحــــد  المكلـــف علــــى فعـــل الحســــن والواجبـــات وتــــرك القبـــيح
فـاللطف فـي الفعـل يجـري مجـرى الـدواعي إلـى الفضـيلة؛ »الباحثين إلى ذلك فقـال: 

 .(3)«لأن به يختار المكلف عنده ما لولاه لما كان يختاره
واللطـــف بهـــذا المعنـــي قـــد يُطلـــق عليـــه كثيـــر مـــن المرادفـــات التـــي تـــؤدي نفـــس 

والأســامي تختلـــف »ر، فيقــول: معنــى اللطــف، يشــير إلـــى هــذا القاضــي عبــد الجبـــا
عليه، فربما يُسمى توفيقًا، وربما يُسمى عصمة...، واتصل بهذه الجملة الكـلام فـي 

 .  (0)«حقيقة هذه الألفاظ التي هي المعونة، واللطف، والمصلحة، والتوفيق...
ـــة مســـألة اللطـــف وأهميتهـــا فـــي قضـــية العـــدل الإلهـــي اهـــتم المعتزلـــة  ولمحوري

                                                 
عثمان/ د. عبد الكريم: نظرية التكليف "آراء القاضي عبد الجبار الكلامية"، ط/ مؤسسة الرسالة، ( ينظر: 1)

 .219/ 1، وشرح المواقف: 046م للشهرستاني: صــ، ونهاية الإقدا316م، صــ1891هـ ـ 1381بيروت، سنة
( الزمخشري / جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: المنهاج في أصول الدين، تحقيق: سابينا شميدكة، ط/ 2)

 .01م، صــ2449هـ، 1021، 1الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط
( ينظر: صبحي/ د. أحمد محمود: الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي "العقليون والذوقيون أو النظر 3)

، ويقارن؛ الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، 63م، صــ1813والعمل"، ط/ دار المعارف، القاهرة، 
 .240صــ

، والمغني في أبواب التوحيد والعدل: 998، 318( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ0)
8 :22. 
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على الله أيَّما اهتمام، حتـى إنهـم قـد أفـردوا لـذلك عنـاوين فـي  بمسألة وجوب اللطف
فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف »كتبهم تتحدث عن ذلك، فتراهم يقولون: 

 .  (1)«فيه
 اللطف بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة: -ب

ـــاري  ـــى الب ـــة القـــول بوجـــوب اللطـــف عل ـــى جمهـــور المعتزل ـــب عل إذا كـــان الغال
ـــة بغـــداد قـــد ذهبـــوا إلـــى أن تعـــالى، فهنـــاك  بشـــر بـــن المعتمـــر وأصـــحابه مـــن معتزل

 اللطف لا يجب عليه تعالى.
وفي تفصيل هذا المسألة أقول: إن معتزلة البصـرة يـذهبون إلـى القـول بوجـوب 
اللطف على الباري تعالى تجاه عباده، بينمـا يخـالفهم فـي ذلـك بعـض معتزلـة بغـداد 

لــه القاضــي عبــد الجبــار فــي أصــوله، كبشــر بــن المعتمــر وأصــحابه، يحكــي ذلــك ك
ونحــن نقــول أنــه يجــب عليــه تعــالى أن يلطــف للمكلــف، وأصــحاب اللطــف »فيقــول: 

شـارة منـه إلـى مـن ينفـون الوجـوب يقـول: (2)«ينفون عنه هذا الوجـوب اعلـم أن »، وا 
المخــالف فــي هــذه المســألة هــم هــؤلاء المجبــرة، وبشــر بــن المعتمــر، وأصــحابه مــن 

أن في مقدور الله تعالى ما لو فعله بالكفار لآمنوا »ؤلاء يقولون: ، فه(3)«البغداديين
ـــن؛ ولـــذلك ســـميناهم أصـــحاب  عنـــده، لكنـــه لا يفعـــل ذلـــك؛ لأنـــه قـــد أزاح العلـــة ومكَّ
ن كنـا نحـن نثبـت اللطـف واجبًـا  اللطف؛ لإثباتهم فـي مقـدور الله تعـالى مـا ننفيـه، وا 

 (0)«وداخلًا في الوجود فهم ينفون ذلك
  

                                                 
 .311( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
المحيط بالتكليف، تحقيق: الآب حين يوسف هوبن اليسوعي، ط/ ( ينظر: القاضي عبد الجبار: المجموع في 2)

 .12/ 1م،1862المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 
 .318عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ ( ينظر: القاضي3)
 .244/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 0)
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 معتزلة بغداد على نفي وجوب اللطف على الله تعالى: أدلة -جـ 
لقد استدل البغداديون من المعتزلة على نفي وجوب اللطف على الله بأدلة 

 منها:
 أن اللطف لو وجب على الله تعالى لكان لا يوجد في العالم عاصٍ؛  -1

لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فُعل به 
لاختار الواجب وتجنب القبيح، فلما وجدنا في المكلفين من عصى الله تعالى 

 .(1)ومن أطاعه تبيَّنا أن ذلك اللطف لا يجب على الله تعالى
إذا كان في مقدوره تعالى ما لو فعله بالمؤمن لكفر، فيجب أن يكون في  -2

، من مقدوره ما لو فعله بالكافر لآمن؛ لأن ذلك مما تقتضيه قدرة القادر
حيث وجب أن القادر على الشيء قادر على ضده، ومن حيث ثبت في 

 .(2)القديم تعالى أنه لا مقدور إلا وهو قادر على جنسه وضربه
إذا لم يكن لمقدوره تعالى الذي هو صلاح المكلف غاية، فيجب أن دخل تحت  -3

لا اقتضى تناهي مقدوره  .(3)مقدوره ما لو فعله لآمن الكافر وا 
، وجب -أنه له لطف لو فعله بالكافر لآمن –م تصفوه بالقدرة على ذلك إذا ل -0

إثبات العجز والتعجيز فيه؛ لأن الذي نقوله معنى قول قد ثبت أنه تعالى قد 
فعله بكثير من المكلفين وآمنوا، فما الذي يمنع من قدرته على أن يفعله 

 .(0)بسائر الكفار
 الردّ عليهم:

بار ردّاً جامعًا لكل الإجابات على شُبههم، فقال: ويرد عليهم القاضي عبد الج

                                                 
 .318( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .244/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 2)
 موضع نفسه.( ينظر: السابق: ال3)
 .241/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 0)
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فأما عندنا، فإن الأمر بخلاف ما يقوله بشر وأصحابه؛ إذ ليس يمنع أن يكون »
في المكلفين من يعلم الله تعالى من حاله أنه إن فعل به بعض الأفعال كان عند 
و ذلك يختار الواجب ويتجنب القبيح، أو يكون أقرب إلى ذلك، وفيهم من ه

 .(1)«خلافه، حتى إن فعل به كل ما فعل ما لم يختر عنده واجبًا ولا اجتناب قبيحًا
تمامًا للفائدة أذكر حكاية القاضي عبد الجبار رجوع بشر بن المعتمر عن  وا 

 (.2)هذه المقالة ليُجمِع المعتزلة كلهم على القول بوجوب الألطاف على الله
 على الله تعالى:أدلة معتزلة البصرة على وجوب اللطف  -د

لقد تنوعت أدلة المعتزلة في الاستدلال على هذه المسألة بين الأدلة العقلية  
 والنقلية، أذكرها مُقدِمًا النقلية على العقلية:

 الأدلة النقلية )السمعية(: -1
الذكر الحكيم في الاستدلال على ما  لقد ذكر المعتزلة آيات كثيرة جدًا من آي

 -ذهبوا إليه من وجوب اللطف على الله تعالى بعباده المكلفين، أعدُّ منها 
 :(3)-ولا أعددها

  ڭہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ہژ * قوله تعالى: 

 (0) ژۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  
 (3) ژڱ  ... ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ژ * قوله تعالى: 
 (6) ژڃ    ...ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ...  ٱژ * قوله تعالى: 

 ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ * قوله تعالى: 

                                                 
 .324( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .3/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 2)
 .188: 184/ 13د والعدل: ( ينظر: بيان هذه الأدلة في المغني في أبواب التوحي3)
 .29( سورة الشورى: آية: 0)
 .106( سورة الأعراف: آية: 3)
 .21( سورة النور: آية: 6)
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 (1) ژے   ے  

ک  ک    کڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑژ * قوله تعالى: 

 (2) ژک   گ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ * قوله تعالى: 

 (3) ژڦ  
 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱژ وقوله تعالى: 

 (0) ژڀ  ڀ  
 الأدلة العقلية: -2

* كـــان للمعتزلـــة أيضًـــا أدلـــة عقليـــة علـــى وجـــوب مســـألة اللطـــف، ففـــي تعليـــل 
فــإن قلــت: هــل يجــب علــى الله اللطــف؟ قلــت »وجــوب الألطــاف يقــول الزمخشــري: 

نعم؛ لأنه مريد لصلاح عبده عالم أنه لا يصلح إلا به كمن أراد صلاح ولـده وعلـم 
 رفـــق بـــه، عُلِـــم أنـــه أنـــه لا يصـــلح إلا بـــالرفق بـــه وجـــب أن يرفـــق بـــه، حتـــى إن لـــم ي

لا يريــد صــلاحه؛ ولأن منــع مــا لا يقــع الغــرض إلا بــه كــالمنع مــن الغــرض، ومنــع 
 الـــزرَّاع مـــن الســـعي كمنعـــه مـــن الزراعـــة، ولا يلـــزم أنـــه لـــو وجـــب للطـــف بـــالجميع؛ 

 .(3)«لأن فيهم من لطف لهم كما يكون في ولدك من لا يصلحه شيء من الرفق
 لنا منها:وفي هذا النص نلمح أمورًا تظهر 

تعليل وجوب الألطاف؛ إذ إن الأمر كله محكوم بالمصلحة، فإذا كان الصلاح  -
لا يتم ولا يكون إلا باللطف فقد وجب اللطف على الله بمقتضى أن فيه 

                                                 
 .14( سورة الكهف: آية: 1)
 .01( سورة العنكبوت: آية: 2)
 .29( سورة الأنفال: آية: 3)
 .93( سورة المؤمنون: آية: 0)
( ينظر: الزمخشري/ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: المنهاج في أصول الدين، تحقيق، سابينا شميدكة، 3)

 .02، 01م، صــ2449هـ، 1021، 1ط/ الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط
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 صلاح للعباد.
واجب لجميع  -أي: اللطف–لا يعني وجوب اللطف على الباري تعالى أنه  -

 حاله باللطف.العباد؛ وذلك لأن فيهم من لا يَصلح 
* ومن الأدلة العقلية أيضًا: أن الله تعالى لو لم يفعل اللطف بالمكلف، لكان 

 .(1)مُسْتَفْسِدًا له أو معرضه للفساد
* ومنها أنه تعالى مريد للطاعة، فلو جاز منع ما يُحصلها أو يقرب منها لكان 

ور به غير مريد لها، وهو تناقض، ورُدَّ بمنع الملازمة، ومنع أن كل مأم
 .(2)مُراد

* ومنها أن منع اللطف نقض لغرضه الذي هو الإتيان بالمأمور، ونقض الغرض 
، ورُدَّ بمنع المقدمتين لجواز أن لا يكون الإتيان بالمأمور به (3)قبيح يجب تركه

 .(0)مرادًا وغرضًا ويتعلق بنقضه حكم ومصالح
وكلاهما قبيح يجب * ومنها أن منع اللطف تحصيل للمعصية، أو تقريب منها 

تركه. ورُدَّ بالمنع؛ فإن عدم تحصيل الطاعة أعم من تحصيل المعصية وكذا 
 .(3)التقريب

* ومنها أن الواجب لا يتم إلا بما يحصله، أو تقريب منها وكلاهما قبيح يجب 
تركه. ورُدَّ بعد تسليم القاعدة بأن ذلك وجوب على المكلف بشرط كونه مقدورًا 

 .(6)نحن فيه له فلا يكون مما
 مظاهر الألطاف: -هـ

لقد ذكر المعتزلة أمورًا عدوها بمثابة مظاهر تظهر فيها ألطاف الله تعالى 

                                                 
 .131: 133، و134: 13/116( ينظر: في تقرير هذا الدليل مواضع متفرقة من: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 1)
 . 690/ 2، اللقاني: عمدة المريد: 322/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 2)
 .194: 131/ 13( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 3)
 . 690/ 2، اللقاني: عمدة المريد: 322/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 0)
 موضع نفسه. ( ينظر: السابق: ال3)
 . 690/ 2، اللقاني: عمدة المريد: 322/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 6)



328 

 

  

 م2223لعام 3ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 بعباده منها: 
وجملة »ما ذكره القاضي عبد الجبار في تعداد هذه المظاهر والوجوه، فقال: 

هذا الباب أن أكثر الأفعال التي ثبت التكليف فيها على المكلفين تُعَدُّ في باب 
الألطاف، فإنك إذا نظرت إلى أوّل التكليف عرفت أن وجوب النظر والمعرفة إنما 

ذا نظرت في النبوات وا لشرائع عرفت دخولها في هذا الباب...، هو لهذا الوجه، وا 
فتعلم بذلك أن أكثر العلم والعمل هو من هذا القبيل، هذا إذا كان من فعلنا، فأما 
 إذا كان من فعل الله تعالى فإن يدخل فيه أبواب الآلام وما يجري مجراها 
مما لا وجه لحسن فعلها إلا ما يتعلق بالألطاف، وتدخل في جملته الآجال 

ق وأنواع الأملاك والأسعار، فإن لكل ذلك انتسابًا إلى طريقه من اللطف، والأرزا
وتدخل فيه بعثة الرسل وما يتحملونه من أحكام الآخرة وأحوالها، وكذلك ما يؤدونه 

   (1)«من الشرائع، وهذه الأبواب هي معظم الألطاف
كونه وأما دعاء إبليس إلى الضلال، فقد منعه شيخنا أبو علي رحمه الله، من 

لطفًا في القبيح وجوّزه أبو هاشم؛ لأنه أخرجه من باب المفسدة وجعله جاريًا مجرى 
 . (2)«التمكين

 ثانيًا: موقف الأشاعرة من مسألة وجوب اللطف:
 علــــــى حكمــــــة الله أنــــــه لا يخلــــــق فعــــــلًا  -عنــــــد المعتزلــــــة-إن فكــــــرة الإلحــــــاح 

ذا يوجـب أن يكـون إلا لغرض، وأن الفعـل مـن غيـر غـرض سـفه يتنـزه الله عنـه، وهـ
في كل فعل من أفعال الله نوع من الصلاح؛ لأن الحكيم لا يفعل فعلًا يتوجه عليـه 
 ســـــؤال وتلزمـــــه حجـــــة؛ ولـــــذا أوجـــــب الله مـــــثلًا ألا يكلـــــف نفسًـــــا إلا وســـــعها، وهـــــذا 

                                                 
تحقيق: الآب جين يوسف هوبن اليسوعي، راجع  ( ينظر: القاضي عبد الجبار: المجموع في المحيط بالتكليف،1)

، ومواضع متفرقة 321/ 2م، 1816التحقيق واستدراكه، دانيال جيماريه، ط/ دار المشرق، بيروت، لبنان، 
، والمغني في أبواب التوحيد والعدل 81، 89، 00، 03، 0/ 31من المغني في أبواب التوحيد والعدل: 

"التنبؤات والمعجزات"، تحقيق د. محمود قاسم، مراجعة د. إبراهيم مدكور، إشراف د. طه حسين، د. ت، 
بد الكريم: نظرية التكليف "آراء القاضي عثمان/ د. ع، و 133، وشرح الأصول الخمسة، صــ29: 23/ 13

 .383عبد الجبار الكلامية"، صــ
 . 13/81( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 2)
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لا يستحق إلا بإكمال العقول والإقدار على الفعـل، فـالتكليف صـلاح، وفكـرة الجـزاء 
إلا بهــا، وأبلــم مــا يمكــن فــي كــل صــلاح أن تــزداد الــدواعي صــلاح للتكليــف لا يــتم 

 والصوارف والألطاف، فلم يخل فعل من أفعال الله من صلاح ولطف.
هذا إلى جانب نظريتهم في العدل الإلهي، وأنه سبحانه ما دام قد كلف 
الإنسان فإن عليه أن يمكنه مما كلفه، ويزيل الموانع والعلل التي تعترضه، ويُيَسر 

لأسباب التي تجعله أقرب إلى فعل ما كلف من الطاعات، واللطف من هذا له ا
 النوع الذي يجعل المكلف إلى القيام بالواجب.

وقبل هذا كله فقد بنوا مذهبهم في قضايا العدل الإلهي والتعديل والتجوير 
على قاعدتي التحسين والتقبيح، فكان النتاج الطبعي لكل هذا قولهم بتعليل أفعال 

 الباري تعالى بالأغراض، ومن ثمّ القول بوجوب الواجبات عليه تعالى.
ولكن كان للسادة الأشاعرة موقف آخر من هذا كله: فالباري تعالى خلق 
العالم بما فيه لا لعلة حملته على الفعل، سواء قدرناها نافعة أو ضارة له تعالى، 

اعث، فلم يجوزوا التفتيش أو قدرنا أنها نافعة للخلق؛ إذ ليس يبعثه على الفعل ب
عن غرض الله في أفعاله؛ لأن علة كل شيء هي مجرد صنعه، ولا علة لصنع 

 .  (1)الله
موقـــف مـــن قضـــية اللطـــف، فقـــد  -أي: للأشـــاعرة-وكـــان بطبيعـــة الحـــال لهـــم 

أنكــروا لفــظ الوجــوب علــى البــاري تعــالى ســواء كــان ذلــك فــي اللطــف أو فــي غيــره، 
لطاعـــة يخلقهــا الله فـــي المكلـــف فيطيـــع؛ لأنـــه تعـــالى وفســروا اللطـــف بالقـــدرة علـــى ا

، وقد وافق الأشـاعرة (2)عندهم هو الأصل في إيجاد أفعال العباد، والعبد كاسب لها
معتزلة بغداد فـي قـولهم: إن فـي قـدرة الله تعـالى لطفـًا، لـو لطـف بـه سـائر مـن يعلـم 

                                                 
 . 389( ينظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام، صــ1)
 .249/ 2 ، وأبكار الأفكار:189/ 1، وشرح المواقف: 344( ينظر: الجويني: الإرشاد، صــ2)
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 .(1)الإيمانأنه يموت كافرًا لآمن ولكن بمعنى أنه قادر على أن يقدرهم على  
ومـــن الإنصـــاف الإشـــارة إلـــى أنـــه مـــن الصـــعب أن تقـــوم مناقشـــة مجديـــة بـــين 
القاضي والمعتزلة، وبين الأشاعرة حـول هـذه النقطـة؛ لأن كـلًا مـن الفـريقين ينطلـق 
مـــن أصـــل مختلـــف عـــن أصـــل الآخـــر، فالأشـــاعرة لا يُقِـــرون بالأصـــل الـــذي جعـــل 

ــــة يضــــعون نظريــــة اللطــــف؛ لأن اللطــــف يعتمــــد ــــف فــــي  المعتزل ــــى حريــــة المكل عل
ذًا مــا ضــرورة  الاختيــار وقدرتــه علــى أفعالــه، بينمــا لا يــرى الأشــاعرة هــذا الــرأي، وا 

 وجود اللطف بالإنسان، ما دام لن يؤدي إلى تغير شيء في الأصل.
ـــد الجبـــار ـــم القاضـــي عب ـــك لـــم يق ـــى حـــد زعمـــه-مـــن أجـــل ذل بـــالرد علـــى  -عل
اعلــم أن »زلــة بغــداد، فتــراه يقــول: الأشــاعرة، والمجبــرة كمــا فعــل فــي نقاشــه مــع معت

هــــم هــــؤلاء المجبــــرة، وبشــــر بــــن المعتمــــر  -اللطــــف-المخــــالف فــــي هــــذه المســــألة 
ن كان لا يتحقق الخلاف مع المجبرة في هذه المسألة؛  وأصحابه من البغداديين، وا 
 لأن اللطـــف إذا كـــان لا يرجـــع بـــه إلا إلـــى مــــا يختـــار المـــرء عنـــده فعـــلًا أو تركًــــا، 

ب عنده إلـى اختيـاره، والقـوم قـد أبطلـوا القـول بالاختيـار رأسًـا، فلـم يكـن أو يكون أقر 
للكلام في ذلك معهم وجه؛ وأيضًـا فـإن اللطـف إذا كنـا لا نوجبـه إلا لأنـه زيـادة فـي 
تمكــين المكلــف أو إزاحــة علتــه، والقــوم يجــوزون علــى الله تكليــف مــا لا يطــاق، فلــم 

 .(2)«لا يتحقق الخلاف معهميكن لمكالمتهم في هذه المسألة وجه، فإذن 
ومع ذلك فقد قام الأشاعرة بالرد على القول بوجوب اللطف على الله من 

 خلال أدلة أذكرها تاليًا:
أنه لو وجب اللطف لما بقي كافر ولا فاسق؛ لأن من الألطاف ما هو  -1

 .(3)محصل، ومن قواعدهم أن أقصى اللطف واجب
سعادة البعض، وشقاوة البعض، بحيث يطيع أنه لو وجب لما أخبر الله تعالى ب -2

                                                 
 . 331( ينظر: الباقلاني: التمهيد: صــ1)
 . 318( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ2)
 . 690/ 2، اللقاني: عمدة المريد: 322/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 3)
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غراء على المعصية وهو قبيح، ولو في حق من علم  البتة؛ لأن ذلك إقناط وا 
 .(1)الله أنه لا يجدي عليه اللطف

أنه لو وجب لكان في كل عصر نبي، وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف،  -3
صف من ويدعو إلى الحق، وعلى وجه الأرض خليفة ينصف المظلوم ويتن

 .(2)الظالم إلى غير ذلك من الألطاف
أن تلك المسألة كسابقتها في البطلان والتهافت لما يستلزم عليها  والخلاصة:

محالات في جانب الباري تعالى، والأصل في كل ذلك القول بالتحسين والتقبيح، 
 وقد ثبت بطلانه.

  

                                                 
 . 693/ 2( ينظر: السابق الموضع نفسه، واللقاني: عمدة المريد: 1)
/ 2، واللقاني: عمدة المريد: 101/ 2، وأبو دقيقة: القول السديد: 323/ 0ازاني: شرح المقاصد: ( ينظر: التفت2)

693 . 
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 تعالى.المطلب الرابع: نفي وجوب العِوَضْ "الأعواض" على الله  
 الأعواض عند المعتزلة. -أولًا

مسألة الأعواض هي إحدى النظريات  التي نادى بها المعتزلة على اختلاف 
منسجمين مع رأيهم في  -كما سنرى عمَّا قريب-وجهات نظرهم في تفاصيلها 

 وهي أضرار -قضية العدل الإلهي؛ حيث إنهم قد لاحظوا أن كثيرًا من الآلام 
لإنسان  مُكلفهم وغير مكلفهم، لا نتيجة لذنب ارتكبوه حتى تقع با -لا شك فيها

يكون عقابًا لهم، كما ينزل مثلها في الحيوانات والأطفال، وهي ليست مُكلفة 
أصلًا، كالذبح الذي يصيب بعضها، والأمراض التي تنزل بالأطفال، وبما أن 

يتلمسوا السبيل إلى القبيح لا يقع من الله حتى ولو كان ألمًا وضررًا، فقد حاولوا أن 
 وجه يحسن منه تعالى مثل هذه الأفعال فقالوا إنه يُعوضهم عليها. 

 تعريف الأعواض: -أ
العوض: هو كل منفعة مُستحقة لا على »عرف المعتزلة العوض بقولهم: 

طريق التعظيم والإجلال ولا يعتبر فيه الحسن وغير ذلك لكي يضطرد وينعكس 
 .(1)«ويشمل ويعُمّ 

 العوض:شروط  -ب
 وضع المعتزلة لاستحقاق العوض شروط منها:

 أن يكون الضرر واقع على الإنسان من غير نفسه. -1 
 أن يحسن ما يفعله بنفسه من المضار. -2
 أن يفعله لنفع معلوم. -3
 أن يفعله لدفع الضرر. -0
 .(2)أن يفعل المضرة بنفسه لدفع ضرر مظنون -3

                                                 
 .03، والزمخشري: المنهاج في أصول الدين، صــ080( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .081، 084/ 13ف": ( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل "اللط2)
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 دوام العوض وانقطاعه:  -جـ
 هل يكون على سبيل الدوام كالثواب،  -ف المعتزلة في العوض لقد اختل

 إلى فريقين: -أم أنه منقطع يُؤَدى دفعة واحد على سبيل الاستمرار؟ 
 القائل بأن العوض مُستًحق على سبيل الدوام، ويمثله:  الفريق الأول:

 أبو الهذيل، وأبو علي، والبلخي، وبعض معتزلة بغدادية، والصاحب بن عباد.
القائل بأن العوض منقطع، ويمثله: أبو هاشم الجبائي،  الفريق الثاني:

 والقاضي عبد الجبار، ومعظم شيوخ البصرة.
 .(1)وقد حكى القاضي عبد الجبار رجوع أبوعلي عن رأيه قبل موته

 أدلة الفريقين كل على ما ذهب إليه: -د
 لدوام.أدلة الفريق الأول: الذي يرى أن العِوض مُستَحق على سبيل ا

يرى هذا الفريق أن القول بانقطاع العِوض سيؤدي إلى دوام العوض على  -1
صورة قبيحة، وتوضيح ذلك: أن العوض منفعة مستحقة على ما لحق المكلف من 
الآلام، ومن ثمَّ فإن انقطاع هذا العوض ألم، فإذا قطعه الله عن العبد استحق عليه 

م، وهكذا تتسلسل الأعواض حتى لا تنتهي، عوضًا آخر لما يلحقه من غَبن وهمِّ وأل
وللمخالف في هذا الباب شُبهٌ من »وينقل القاضي هذا الدليل لمخالفيه فيقول: 

جملتها، أنهم قالوا: إن القول بانقطاع العِوض يلحقه بذلك ألم، وغمّ ويستحق بذلك 
ع على الألم عِوضًا آخر، والكلام في ذلك العِوض كالكلام في هذا فيدوم ولا ينقط

 .(2)«ما ذكرناه
ليس يجب إذا انقطع »وقد أجاب القاضي عبد الجبار على هذا الدليل بأنه: 

عن المكلف العوض أن يلحقه بذلك ألم وغم؛ لأنه يعلم القدر الذي يستحقه في 
                                                 

، والمغني في أبواب 080( ينظر: في تفضيل هذا الخلاف: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
، القاضي عبد الجبار: المحيط بالتكليف، تحقيق: يان بترس، ط/ دار 341/ 13التوحيد والعدل "اللطف": 
 .94/ 3م، 1888، 1المشرق، بيروت، لبنان، ط

 .93، 90: 3، والمحيط بالتكليف: 086لقاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ( ينظر: ا2)
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العوض، فإذا وصل إليه ما يستحقه وزيادة لا يغتم إذا انقطع عنه ولا يتألم به،  
الثواب، فإن المُثاب إذا رأى ثواب من فوقه في  وصار الحال فيه كالحال في

 المنزلة لا يغتم ولا يلحقه بذلك حزن، لأنه يعلم قدر ما يستحقه من الثواب، 
 . (1)«ولا يتمنى الزيادة عليه ويرضى بحظه، كذلك ههنا

ومن الأدلة أيضًا: أنه لو لم يكن العِوض دائمًا لكان لا يجوز أن يؤخره  -2
 .(2)إلى الآخرة إلا لوجه، وليس ذلك إلا لكونه مستحقًا على طريق الدوام كالثواب 

الأصل في الجواب عن ذلك »وقد أجاب القاضي عبد الجبار عن هذا، فقال: 
ر إلى الآخرة، ونحن لا نسلم أن هذا ينبني على أن العوض لا بد من أن يُؤَخ

 بذلك؛ بل المُجَوز أن يوصله الله تعالى إليه في دار الدنيا إما في وقت واحد، 
أو في أوقات كثيرة، وليس في ذلك ما يدل على دوام العِوض البتة، على أن في 
الأعواض ما لا يمكن فيه إلا التأخير إلى الآخرة، وهو كالعِوض المستحق بالإماتة 

فكيف يصح القول بأن تأخير العِوض لا وجه له إلا استحقاقه على  ونحوها،
 .(3)«الدوام؟
أن الألم لا بد من أن يُثبت »ومما يتعلق به هذا الفريق من أدلة قولهم:  -3

فيه الاعتبار والعِوض جميعًا، ثم إن النفع بالاعتبار مستحق دائمًا، وكذلك العوض 
 .(0)«ينبغي أن يكون دائمًا

إن هذا جمع بين أمرين من غير علة »وقد ردّ القاضي على هذا الدليل بقوله: 
جامعة، فلا يصح ذلك؛ ويوضحه أن النفع بالاعتبار إنما يستحق لأدائه الواجبات 
ولاجتنابه المقبحات، فلذلك استحقه الواحد منا على طريقة التعظيم والإجلال، 

                                                 
 .96، 93: 3( ينظر: السابق: الموضع نفسه، والمحيط بالتكليف: 1)
 .93: 3، والمحيط بالتكليف: 081( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ2)
 .90، 93: 3بالتكليف: ( ينظر: السابق: الموضع نفسه، والمحيط 3)
 .081( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ0)
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الذم إنما يُستحقان على طريقة الدوام، ونظير ذلك في الشاهد المدح والذم، والمدح و 
وليس كذلك العوض فإنه لا يُستحق على طريقة التعظيم والإجلال، ونظيره في 
الشاهد أُروش الجنايات وقِيم المتلفات، وشيء من ذلك لا يُستحق على طريقة 

 .(1)«الدوام بالاتفاق
حق دفعة إن العِوض لو لم يُستحق دائمًا لكان يصح توفيره على المُستَ  -0

واحدة؛ لأن كونه متناهيًا منقطعًا يقتضي ذلك، وذلك يوجب أن يحسن من الله 
تعالى أن يمرض أحدنا سنة كاملة لمنافع يصح توفيرها عليه في وقت واحد، 
والمعلوم أن عاقلًا من العقلاء لا يختار مرض سنة لمنافع تصل إليه في وقت 

ن بلم النفع ما بلم  .(2)«واحد، وا 
إن هذا لو قدح في شيء فإنما يقدح في حُسن إيصال »اضي بقوله: ويرد الق

الله تعالى الأعواض إلى المُعَوض على هذا الحد، ونحن لا نجوز ذلك، بل نقول: 
لا بد من أن يفرقه على الأوقات، ويوصل إليه على حد يقع له الاعتداد به، فأما 

حسُن، فمن أين يقتضي ما أن يجمعه جميعًا ويوفره عليه دفعة واحدة فإن ذلك لا يَ 
 .(3)«ذكرتموه دوام العوض؟

 أدلة الفريق الثاني: الذي يرى أن العِوض لا يُستَحق على سبيل الدوام.
وحمل لواء هذا الفريق والانتصار لرأيه القاضي عبد الجبار، فهو يرى أن 
العِوض غير مُستَحَق على سبيل الدوام، وحجته في ذلك: قياس الغائب على 

، فكما أن في الشاهد قيم المتلفات وأُروش الجنايات لا تستحق إلا مرة الشاهد
ضُ المُكلف الذي وقع عليه ضرر  واحدة فكذلك في الغائب، فإن الله تعالي يُعَوِّ
بسبب الآلام مرة واحدة وليس على سبيل الدوام، يقول القاضي عبد الجبار في 

                                                 
 .088، 081( ينظر: السابق: صــ1)
 .90: 3، والمحيط بالتكليف: 088( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ2)
 .90: 3تكليف: ، والمحيط بال088( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ3)
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هو أن نظير العوض في  -أي عدم دوام العِوض-والذي يدل على صحته »ذلك:  
الشاهد قِيَمُ المتلفات وأروش الجنايات، ومعلوم أن ذلك لا يستحق على طريقة 
الدوام، فإن من مزق على غيره ثوبه لا يلزمه أن يعطيه كل يوم ثوبًا جديدًا، 
وأيضًا فلو كان كذلك لكان يجب أن لا يحسن في الواحد منا تحمل المشاق طلبًا 

 .(1)«نقطعة، ومعلوم خلاف ذلكللأرباح والمنافع الم
وأيضًا لو استحق »ويضيف القاضي سببًا أخرًا لانقطاع دوام العِوض، فيقول: 

العِوض على طريق الدوام، لكان يبلم من حال اللصوص في بعض الأوقات إلى 
حال المُثاب بحيث لا يمكن الفصل بينهما، وذلك يقدح في حسن التكليف في 

من العوض إلا ويجوز التفضل به والابتداء بمثله، فكان الثواب؛ لأنه ما من قدر 
يجب مثله في الثواب، وذلك يوجب قبح التكليف على ما ذكرناه، فهذه جملة ما 

 . (2)«يدل على أن العوض لا يستحق على طريقة الدوام
 موقف أهل السنة والجماعة من مسألة العوض: -ثانيًا

ع للمكلفين من الآلام، وهي أضرار لقد بنى المعتزلة مسألة العوض على ما يق
تقع بالإنسان مكلفهم وغير مكلفهم، لا نتيجة  -بالنسبة للمعتزلة -لا شك فيها 

لذنب ارتكبوه حتى يكون عقابًا لهم، كما ينزل مثلها في الحيوانات والأطفال، وهي 
فقد ليست مُكلفة أصلًا، وبما أن القبيح لا يقع من الله حتى ولو كان ألمًا وضررًا، 

 حاولوا الوصول إلى وجه يحسن منه تعالى مثل هذه الأمور.
ولما كانت مسألة الآلام التي تقع للمكلفين من الأهمية بمكان لترتب مسألة 
العِوض عليها، فقد فصل فيها المعتزلة وميزوا بين الآلام التي تقع جزاء لما 

يوجبوا على الله يصدر عن المكلف من مشيئة: كألم الحد على السرقة والزنا فلم 
                                                 

، والمغني في أبواب 94: 3، والمحيط بالتكليف: 083( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .090عثمان/ د. عبد الكريم: نظرية التكليف، صــ ، و 341/ 13التوحيد والعدل: "اللطف": 

 .086( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ2)
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فيه عِوضا، وبين الإيلام إن كان من الله أو بأمره دون استحقاق فأجبوا فيه 
ذا كان الإيلام من غير الله ودون جريرة، فقد استحق  العِوض عليه تعالى، وا 
العِوض فيه على مرتكبه، فيؤخذ من حسناته ويعطى للمجنى عليه، فإن لم تكن 

إن الله يفعل أحد أمرين: إما أن يصرف الجاني للجاني صفات أو استنفد حسناته ف
 عن إيلامه أو أن يعوض عليه.

وبالنسبة للسادة الأشاعرة فإن موقفهم من مسألة العوض كان أكثر وضوحًا 
في معالجتهم لمسألة الآلام، باعتبارها أساس القول بالعِوض والقاعدة العامة التي 

بالآلام هو بالحقيقة هدم لما ترتب  بُنيت عليها، ورأى الأشاعرة أن في هدم القول
عليها من القول بالعِوض، ومن ثَمَّ فقد وقف الأشاعرة موقفًا معارضًا لها من 
أساسها، وكان رأيهم أن الآلام لا تقع إلا من الله تعالى لأنه الفاعل لكل شيء، 
ذا وقعت منه كان حسنة سواء وقعت ابتداء أو جزاء من غير تقدير سبق  وا 

ليها ولا جلب نفع ولا دفع مضرة أعظم منها؛ ذلك لأن المالك يتصرف استحقاق ع
في ملكه كما يشاء، سواء كان المملوك بريئًا أو مذنبًا، ولئن كان العقلاء في 
العادة يستقبحون الآلام من غير سبق جناية فإن هذا يصح فيما بين الناس؛ لأن 

ن مثل هذا الإيلام إذا كانوا طبائع النفوس تنفر منه وتأباه، إلا أن العقلاء يرضو 
يرجون فيه صلاحًا هو أولى بالرعاية كالحجامة، والصبر على شرب الدواء رجاء 
الصلاح، ولا يمنع أن يكون في إيلام الله دون استحقاق حكمة أو غرضًا لا تدركه 
عقولنا ونحن غير مطالبين بأن نتلمس الغرض في أفعاله تعالى، ويضيف الإمام 

فالملك قادر على »لك أن شرط العِوض في الإيلام يزيد في قبحه الأشعري إلى ذ
التفضل بمثل العِوض عالم بأن الصلاح في الإيلام، وبالجملة هو المتصرف في 

 .(1)«ملكه مطلقًا كما يشاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد
والدليل »ثُمَّ يقرر هذا المعني على أشد ما يكون التوضيح في لُمَعِه، فيقول: 

                                                 
 . 011: 014شهرستاني: نهاية الإقدام/ صــ( ال1)
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لى أن كل ما فَعَلَه فله فِعْلُه: أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ع 
ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم وحدَّ له الحدود؛ فإذا كان هذا 
هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا ما حُدَّ ورُسِمَ لنا 

نملك إتيانه، فلما لم يكن الباري مملكًا ولا تحت أمر لم يقبح منه وأُتينا ما لم 
 .(1)«شيء

 لذلك في التمهيد (2)وقد ذكر الإمام الباقلاني ما يشبه هذا الكلام وعقد فصلًا 
يلامه »ملخصه:   أنه يجوز للباري تعالى أن يُؤلِم الأطفال ويأمر بذبح الحيوان وا 

أن يفعل الله العقاب الدائم على الذنوب لا لنفع، وأنه ليس هناك ما يمنع من 
المتقطعة، وأن يكلف عباده ما لا يطيقون، وأن يخلق فيهم ما يعذبهم عليه، 
ومستنده في ذلك أن هذه الأمور التي هي الآلام والأضرار والقبائح إنما قبحت؛ 

، ثم ختم كلامه في هذا «لأن الله نهى عنها وأنه لو لم يفعل ذلك لما كانت قبيحة
والباري عزوجل هو »لمعنى بقريب من عبارة الإمام الأشعري السابقة فقال: ا

المالك القاهر الذي الأشياء لهو في قبضته، لا آمر عليه ولا مبيح ولا حاظر، فلم 
 . (3)«يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه من فعله قياسًا على قبحه منا

ما وقع من الله من الآلام إن كل »ثُمَّ ردَّد الإمام الجويني نفس الفكرة وقال: 
واللذات فهو حسن سواء وقعت ابتداء أو حدثت منه مسماة جزاء،  ولا حاجة عند 
أهل الحق في تقديرها حسنة إلى تقدير سبق استحقاق عليه أو استنجاز التزام 
أعواض أو جلب نفع أو ضر مُوفِيين عليها، بل ما وقع منهما فهو من الله تعالى 

قادر على »، وأضاف إلى ذلك بأن الله تعالى (0)«في حكمه حسن لا يعترض عليه
                                                 

( ينظر: الأشعري/ أبو الحسن: اللمع في الرد على أهل الزيم والبدع، تحقيق، د. حمودة غرابة، ط/ مطبعة 1)
 .119م، صــ1833مصر شركة مساهمة مصرية، 

 .300: 301( ينظر: الباقلاني: التمهيد: صــ2)
 .302( ينظر: الباقلاني: التمهيد، صــ3)
      .293الجويني: الإرشاد، صــ( ينظر: 0)
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التفضل بمثل ما يصدر عِوضًا، فلا غرض في تقديم ألم وتعويض عليه مع القدرة 
على التفضل بمثله، وسبيل ذلك كسبيل من يؤلم ضعيفًا ليعطيه رغيفًا مع اقتداره 

 لى الكمال الذي على التفضل بمثله، وهذا آكد في حكم الله تعالى؛ فإن القادر ع
لا يتعاظم عنده عطاء ولا يكثر في حكمه حِباء، والعبد عرضة للضرر وضيق 

ن قل  .(2)وعلى هذا مضى سائر الأشاعرة، (1)«العطن، والتضرر بما يبذله وا 
أن هذه المسألة أيضًا ضمن المسائل المترتبة على القول  والخلاصة:

نه على مذهب أهل السنة، وبالتالي بالتحسين والتقبيح العقلي، هذا وقد علمت بطلا
 فلا عِوض يجب على الباري تعالى.

ينظر إلى الموضوع من « والأشاعرة -المعتزلة»أن كلا من الطرفين  والواقع:
زاوية خاصة به هما: جانب الجلال والعظمة الإلهية التي غلبها الأشاعرة، وجانب 

معتزلة قد غالوا في مسألة العدل والحكمة الإلهية التي غلبها المعتزلة، ولكن ال
الآلام والعِوض المترتبة عليه حتى بلغوا حد الشطط بما لا يتوافق مع كمال الله 

 وجلاله. 
 
 
 
 

 المطلب الخامس: نفي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى.
 -وتحديدًا المُسَتحِق لكل منهما -لقد أثار موضوع استحقاق الثواب والعقاب 

                                                 
      .293الجويني: الإرشاد، صــ( ينظر: 1)
: شرح ، والتفتازاني218/ 1، والإيجي: شرح المواقف: 034: 001الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، صــ( ينظر: 2)

، والرازي: فخر الدين، محمد بن عمر الرازي: الإشارة في علم الكلام، تحقيق، أ. هاني 320/ 0المقاصد: 
، والرازي: المحصل، 298: 296م، صــ2448، 1محمد حامد محمد، ط/ دار المكتبة الأزهرية للتراث، ط

 ،699/ 2، واللقاني: عمدة المريد: 169/ 2، والآمدي: أبكار الأفكار: 240صــ
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الإسلاميين، وقد نُوقِشَتْ مسألة استحقاق الثواب والعقاب وهل هما نقاشًا حادًا بين  
واجبان على الله أم أنهما ليسا كذلك في أدبيات علم الكلام تحت باب الوعد 
والوعيد، وأما مسألة تحديد المُستَحِق لكل منهما وما يتصل بذلك من إطلاق لفظ 

بحثه تحت باب المنزلة بين  المؤمن أو الفاسق أو الكافر على هذا المُستَحِق فتم
 المنزلتين عند المعتزلة وباب الأسماء والأحكام عند الأشاعرة.

ولقد قرر المعتزلة أن الله خلق الإنسان، وأقدره على الفعل والتفكير ومكنه 
منهما، وأزاح عنه العِللَ المختلفة، ثم كلفه وجعل في تكليفه مشقة ووعده بالثواب 

 إن أخلَّ به.إن قام بالواجب والعقاب 
وقرروا أيضًا أن الناس بالنسبة لما كُلِفوا به على أحد مواقف ثلاثة: فهم إما 

الإيمان -مؤمن عامل، أو كافر عاصي، أو فاسق في منزلة بين المنزلتين 
، وهذه المواقف كانت نتيجة لاختيار من المكلفين أنفسهم، وبمقتضى إرادة -والكفر

 دة.حرة وقدرة على تنفيذ هذه الإرا
وانتهوا إلى أن عدالة الله التي يعتمد عليها التكليف تقتضي أن يَصْدُقَ 
المكلَفين ما وعدهم به، فوعده المؤمنين بالثواب حق، ووعيده للكفار والفاسقين 
بالعقاب حق؛ لأن الله لا يختلف وعدًا ولا وعيدًا، فإذا ما خرج المؤمن من الدنيا 

ذ ا مات من غير توبة عن شرك أو كبيرة على طاعة وتوبة استحق الثواب، وا 
 ارتكبها استحق الخلود في النار.

وبذاك يتسق كلام المعتزلة في هذه المسألة ضمن مذهب استوى على عوده 
 في قيامه على فكرة الوجوب على الله تعالى بمقتضى العدل الإلهي فيما زعموا.
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 الثواب والعقاب "المدح والذم" عند المعتزلة: -أولا
ذهب المعتزلة إلى القول بوجوب الثواب والعقاب على الباري تعالى ضمن لقد 

منظومة العدل الإلهي التي اعتقدوها، وسأعتمد طريقة القاضي عبد الجبار في 
عرض مسألة الثواب والعقاب كما عرضها في كتبه، مع إردافها بالرد والتفنيد ببيان 

 رأي أهل السنة والجماعة.
المدح والذم أو الثواب والعقاب يتم استحقاق المُكلف يؤكد المعتزلة على أن 

وجملة الكلام في هذا »لهما على الأفعال فعلًا أو تركًا، يقول القاضي عبد الجبار: 
 يقع في ثلاثة مواضع: -الوعد والوعيد-الباب 

 الكلام في المستَحق بالأفعال. أحدها:
 الكلام في الشروط التي معها تُستحق. والثاني:

الكلام في كيفية الاستحقاق، أهو على طريق الدوام، أم على طريق  ث:والثال
 الانقطاع.

أما المُستَحق بالأفعال، فهو المدح والذم، وما يتبعهما في الثواب والعقاب 
 .   (1)«ولكل واحد من هذه الألفاظ معنى

أما الكلام في المُستَحقِ بالأفعال، فمُجمل ما يستحقه الإنسان على أفعاله  -1
 حسنة كانت أم قبيحة لا يخرج عن المدح والذم وما يتعبهما من الثواب والعقاب:

قول يُنْبِئُ عن عِظم حال الغير، وأما الذم فهو: »* المدح والذم: فالمدح هو: 
هو القول المنبئ عن اتّضاع حال الغير، وكل منهما ينقسم إلى: ما يترتب عليه »

يترتب عليه الثواب والعقاب من الله  الثواب والعقاب من الله تعالى، وما لا
 .  (2)«تعالى

                                                 
 .239( ينظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين: صــ1)
/ 10، والمغني في أبواب التوحيد والعدل: 611( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ2)

 .338/ 3والمحيط بالتكليف: 
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المدح والذم الذي يتبعه ثواب وعقاب كل ما يتعلق بالطاعات »فمن  
والمعاصي، وأما الذم الذي لا يتبعه عقاب من الله فهو أن يُسيء امرؤ إلى آخر 

المقابل اساءة ليس فيها تَعَدٍّ لحدود الله، ومن المدح الذي لا يتبعه ثواب المدح 
 .  (1)«لنعمة مُستحقة

لذات وسرور »لقد ذهب المعتزلة إلى أن حقيقة الثواب:  * تعريف الثواب:
يقعان على جهة التعظيم والتبجيل من كل ألم وغمِّ وحزن وأمان لا انقطاع فيهما، 
يبلغان في الكثرة المبلم الذي لا يساويهما التفضل وسائر النِعَم في الدنيا، يفعلهما 

 .   (2)«هة التعظيم والاستحقاقعلى ج
الألم الخالص »وأما العقاب فقد ذهب المعتزلة إلى أنه:  * تعريف العقاب:

عن كل لذة وسرور، يستغرق البدن ويدوم ولا يفطر عنهم، ولا يلحقهم موت 
 .   (3)«والاستخفاف بالمستحق له وانقطاع ..... يفعله على جهة الإهانة

لتي تُسْتَحَقُّ معها هذه الأحكام، فمنها: ما يرجع أما الكلام في الشروط ا -2
 :(0)إلى ذات الفعل، ومنها ما يرجع إلى الفاعل نفسه، وتفصيلها كالتالي

الفعل المُستحق للمدح  -أولً 
 والذم

 شرط الفاعل شرط الفعل

الذم الذي يترتب عليه عقاب 
 من جهة الله تعالى.

الفعل أو أن يعلم قُبح  -1 أن يكون الفعل قبيحًا.
 يتمكن من العلم بقيحه.

 أن يلحقه مشقة من الفعل. -2
الذم الذي لا يترتب عليه عقاب 

 من جهة الله تعالى.
أن يكون إساءة للغير ليس 

 فيها تعد لحدود الله.
أن يكون قصد الإساءة  -1

 لغيره بهذا الفعل.
 أن يلحقه مشقة من الفعل. -2

                                                 
 .611( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ1)
 لسابق: الموضع نفسه.ا( ينظر: 2)
 .231( ينظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين: صــ3)
والمغني في أبواب  613، 612( ينظر هذه الشروط في: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ0)

ول ، والزمخشري: المنهاج في أص301: 338/ 3، والمحيط بالتكليف: 193، 192/ 10التوحيد والعدل: 
 .33الدين: صــ
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المدح الذي يترتب عليه ثواب 
 الله تعالى.من جهة 

أن يكون للفعل منفعة زائدة 
 على حسنه.

أن يكون عالمًا بأن له  --1
 صفة زائدة على حسنه.

أن يلحقه مشقة من  - 2
 الفعل.

المدح الذي لا يترتب عليه 
 ثواب من جهة الله تعالى.

أن يكون الفاعل قاصدًا به  -1 أن يكون الفعل إحسانًا.
 وجه الإحسان إليه.

 من الفعل. أن يلحقه مشقة -
الفعل المستحق  -ثانيًا

 للثواب والعقاب
 شرط الفاعل شرط الفعل

الفعل الذي يترتب عليه عقاب 
 من الله تعالى

أن يعلم قُبح الفعل أو  -1 أن يكون الفعل قبيحًا
 يتمكن من العلم بقبحه.

أن يكون الفاعل ممن  -2
 يصح أن يُثاب ويُعاقب.

الفعل الذي لا يترتب عليه 
 من الله تعالى.عقاب 

أن يكون إساءة للغير ليس 
 فيها تعد لحدود الله.

أن يكون قصد الإساءة  -1
 لغيه بهذا الفعل.

أن يكون الفاعل ممن  -2
 يصح أن يُثاب ويُعاقب.

الفعل الذي يترتب عليه ثواب 
 من جهة الله تعالى.

أن يكون للفعل منفعة زائدة 
 على حسنه

أن يكون عالمًا بأن له  -1
 ائدة على حسنه.صفة ز 

أن يكون الفاعل ممن  -2
 يصح أن يُثاب ويُعاقب.

المدح الذي لا يترتب عليه 
 ثواب من جهة الله تعالى.

أن يكون الفاعل قاصدًا به  -1 أن يكون الفعل إحسانًا.
 وجه الإحسان إليه.

أن يكون الفاعل ممن  -2
 يصح أن يُثاب ويُعاقب.

ومن الملاحظ أن نفس شروط استحقاق الثواب والعقاب هي نفس شروط 
المدح والذم غير أنه لا بد في اعتبار شرط آخر فيهما، وهو: أن يكون الفاعل 
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ن شئت قُلت الشرط: هو أن يكون الفاعل ممن   ممن يصح أن يُثاب ويُعاقب، وا 
 .  (1)يفعل ما يفعله لشهوة أو شُبهة

أن المُؤثر الرئيس في استحقاق »مهمة مفادها: ونخلص من ذلك إلى نتيجة 
الذم والعقاب هو فعل القبيح وكل ما عداه من العلم بقبحه، أو التمكن من ذلك فهو 
شرط، كذلك فالمُؤثر الحقيقي في استحقاق المدح والثواب هو فعل الواجب واجتناب 

 .  (2)«القبيح وكل ما دون ذلك فإنه شرط
 الثواب والعقاب.الكلام في وجه استحقاق  -3
 وجه وجوب الثواب والعقاب والأدلة على ذلك عند المعتزلة: -أ

 وجه وجوب الثواب ودليله: -1
وجوب الثواب الذي يأتي عقب  على الرغم من اتفاق المعتزلة فيما بينهم على

إلزام المكلف وتعريضه لمشاق التكليف، إلا أنه وقع الخلاف بين الطائفتين حول 
  .علة ذلك الوجوب

بأن العبد ينال الثواب والعقاب »فقد ذهب البصريون من المعتزلة إلى القول: 
على طريق الاستحقاق، بمعنى أنه لو لم يُثب المطيع لكان في حكم الظالم له، 
وعلة هذا الوجوب: مشقة التكليف، فلو أخلَّ بإعطاء الثواب للمكلف ثبت في حقه 

 .    (3)«الظلم والجور
ذا قد عرفت هذه الجملة، »... قول القاضي عبد الجبار وفي هذا المعنى ي وا 

فاعلم أنه تعالى إذا كلفنا الفعال الشاقة فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب 
ما يقابله، بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلم في الكثرة حدًّا لا يجوز الابتداء بمثله 

لا كان لا يحسن التكليف لأجله نما قلنا: إن هذا هكذا، ولا التفضل به، وا   ، وا 

                                                 
 .613القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ( ينظر: 1)
 .012عثمان/ د. عبد الكريم: نظرية التكليف، صــ( ينظر: 2)
 .261/ 10القاضي عبد الجبار: المغني: ( ينظر: 3)
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لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه، كان يكون القديم تعالى 
 .(1)«ظالمًا عابثاً على ما تقدم عند الكلام في الالآم والأعواض

لى ذلك أيضًا يُشير الزمخشري بقوله:  فإن قلت: لم استحق الجزاء؟ قلت: »وا 
لسمع فظاهرة، وأما من جهة العقل فلأن إلزام التكاليف أما الدلالة من طريق ا

الشاقة الصعبة كإنزال الآلام فلا بد من مقابلتها بمنافع عظيمة؛ ولأن حُسنها 
والمدح عليها وتعلق النجاة بها لا تتم دواعي المكلف معها حتى ينضم إليها توقُّع 

رف عنها قبحها منافع عظيمة دائمة، وكذلك الشهوات الحاضرة لا يكفي في الص
 .(2)«والذم عليها وفوت الثواب باتباعها حتى ينضم توقع المضار العظيمة الدائمة

وقد استند معتزلة البصرة في وجوب إثابة المطيع على الله تعالى على العقل  
 والنقل.

 : (3)* أما العقل فلسببين
استحقاق أن هذا الثواب حق للعبد في مقابلة ما قام به من عمل، فعدم  الأول:

 الثواب قبيح فلا يجب فعله.
أن التكليف لا يخلو إما أن يكون ليس لغرض، فإن كان كذلك فيكون  الثاني: 

ما أن يكون لغرض، وفى هذه  عبثاً وقبيحاً خصوصاً بالنسبة إلى الله تعالى، وا 
الحالة إما أن يعود إلى الله وهو منزه عن ذلك، أو يعود إلى العبد، فإن عاد إليه 

ما في الآخرة بإضراره وهو باطل وقبيح من الله  في الدنيا فيكون مشقة بلا فائدة، وا 
يصال ذلك النفع واجب، لئلا يلزم نقص  الجواد الكريم، وأما نفعه وهو المراد وا 

 الغرض.

                                                 
 .613، 610( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .30، 33المنهاج في أصول الدين، صــ( ينطر: الزمخشري: 2)
 ، و263، 260/ 10القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: ( ينظر في تفصيل هذه الأسباب: 3)

 ، 944، وشرح الأصول الخمسة: صــ262المختصر في أصول الدين : صــ
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 * وأما النقل: 
إلى القرآن الكريم ليؤكدوا  -أيضًا فيما ذهبوا إليه  –فقد استند معتزلة البصرة 

 ه لقوله تعالى: مقابلة الثواب للأعمال، يقول صاحب تفسير الكشاف في تفسير 
أي بسبب الأعمال  (1) ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم                 بى  بي      ...  ژ

ذا كان الثواب في مقابل الأعمال المأمور،  (2)لا بالتفضل كما تقوله المبطلة ، وا 
فإن أخل الله تعالى به صارت تلك الأوامر عبثاً لا فائدة منها، فضلًا عن الظلم 
الذي يلحق المكلفين نتيجة عدم استيفائهم لذلك المقابل الذى هو حق خالص 

 .(3)لهم
الشرعية ليست الأوامر والتكليفات »أما معتزلة بغداد، فقد ذهبوا إلى أن: 

نما الذي يُوجبها  وجهًا لوجوب واستحقاق الثواب مهما كانت شاقة على النفس، وا 
 .(0)«كون الله متصفاً بالجود والفضل -فقط-هو 

بأن هذه الأفعال ليست طريقاً »ويشرح البغداديون قولهم من هذا المنطلق 
له علينا من النعم لاستحقاق الثواب، فإن تكليف الله تعالى لنا بها إنما كان لما 

العظيمة، وذلك معلوم في الشاهد، فإن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه 
وأحسن في ذلك بضروب شتى من النعيم، فإن له بإزاء ما له عليه من النعم أن 

 .(3)«يكلفه القيام بأفعال، ولا يجب أن يعزم في مقابل ذلك شيئاً آخر
ن تنفيذ الأوامر التكليفية، إنما أ»وحاصل موقف البغداديين، يتلخص في 

وجب على المكلف لا لأجل الثواب المترتب عليها، بل لأجل النعم التي تفضل 

                                                 
 .03( سورة الأعراف: آية 1)
، والقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 98: 91/ 2الزمخشري: تفسير الكشاف: ( ينظر: 2)

10 /13 
 .619: 610القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ( ينظر: 3)
 .603، 600السابق: صــ( ينظر: 0)
 .611، 619القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ( ينظر: 3)



327 

 

  

  

الممكنات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداًء وبلا واسطة وتطبيقاته في مسائل كلامية دراسة تحليلية مبدأ استناد 

 نقدية

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

الله تعالى بها عليه، أما أوامر الشرع ونواهيه فإن امتثلها المكلف على أكمل وجه، 
ن تنكر لها أو قصر في بعضها، فقد  فقد أدى شكر بعض نِعَم الله تعالى عليه، وا 

ن منعه جحد  فضل الله تعالى عليه، أما الثواب ذاته فهو تفضل من الله تعالى، وا 
ن كان الأصلح في الحكمة أن يفعله، لأنه تعالى  لم يكن مانعًا لحق وجب، وا 

 .(1) «لعباده جواد كريم يفعل الأصلح
 وقد رفض البصريون ذلك على اعتبار أن التكاليف الإلهية أمور مختلفة 

 . (2)بمثل ذلك المثال الذي استشهد به البغداديون لا تقاس في الشاهد
 وجه وجوب العقاب ودليله: -2

مما يدل عليه العقل  -أيضاً -ذهب المعتزلة إلى أن استحقاق العقاب  
 :(3)والسمع معًا، فالعقل يستدل عليه بدلالتين

أن القديم تعالى أوجب علينا الواجبات واجتناب المقبحات،  الدللة الأولي:
وعرفنا وجوب ما يجب وقُبح ما يقبح، فلا بد من أن يكون لهذا التعريف والإيجاب 
وجه ولا وجه له، إلا أنا إذا أخللنا به، أو أقدمنا على خلافه من قبيح ونحوه 

ذم فقط؛ لأن الذَّم إذا لم استحققنا من جهته ضررًا عظيمًا، ولا يُكتفى معه بمجرد ال
 يقترن بضرر كان مسلوب الفائدة.

ما قاله أبو هاشم الجبائي؛ وتحريرها: أن القديم تعالى خلق  الدللة الثانية:
فينا شهوة القبيح، ونفرة الحسن، فلا بد من أن يكون في مقابلته من العقوبة ما 

لا كان يزجرنا عن الإقدام على المقبحات، ويرغبنا في الإتيان با لواجبات، وا 
 بالقبيح، والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى. المكلف مغرى

أما الدلالة السمعية على وجوبه: فقد استدلوا ببعض الآيات توجب الوعد  
ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱژ كقوله تعالى: 

                                                 
 .168: 83/ 10في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار: المغني ( ينظر: 1)
 .611، 619القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ( ينظر: 2)
 .624، 618القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ( ينظر هذه الأدلة في: 3)
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 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ

، كما استدلوا ببعض الآيات التي توعد بها الباري (1)
 .(2) ژٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  ژ تعالى المسيء كما في قوله تعالى: 

أما الدلالة السمعية في ذلك، فهو أنه »وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار:  
تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، فلو لم يجب لكان لا يحسن 

ذكرنا أن الدلالة العقلية هذا في الباب كالدلالة  الوعد والوعيد بهما، ونحن قد
 .(3)«السمعية في إمكان الاعتماد عليها

 الكلام في هل يكون استحقاق الثواب والعقاب على سبيل الدوام أو ل؟ -4
فــإن »لقــد ذهــب المعتزلــة إلــى القــول بــدوام الثــواب والعقــاب، يقــول الزمخشــري: 

ـــذم يُســـتحقان دائمـــين لأنـــا لا ننتهـــي  ـــدوام؟ قلـــتُ: لأن المـــدح وال ـــتَ لمـــا وجـــب ال  قل
إلــى زمــان إلا استحســنا فيــه مــدح المحســن وذم المســيء مــا لــم يحبطــا؛ لأن وجــه 

ســيئًا مــا لــم يحــبط وهــو المــؤثر الاســتحقاق فــي حكــم الــدائم، وهــو كونــه محســنًا أو مُ 
فوجــب دوام الأثــر لــدوام مــؤثره، والعقــاب أولــى بالــدوام؛ لأن معصــية الله أعظــم مــن 

 .(0)«طاعته لعظم إنعامه كما أن لطم الأب أعظم من تقبيل رأسه
 فإن قال: أتقولون بدوام الثواب والعقاب؟ »قال القاضي عبد الجبار: 

قيــل لــه: نعــم؛ لأنهمــا يُســتحقان كمــا يُســتحق المــدح والــذم، والتعظــيم والإهانــة، 
وقـــد علمنـــا أن مـــن يســـتحق هـــذين يســـتحقهما علـــى جهـــة الـــدوام، مـــا لـــم يقلـــع عـــن 
المعاصــي، وكــذلك الثــواب والعقــاب، وقــد نــص الله تعــالى علــى هــذا فــي كتابــه فــي 

 .(3)«عدة آي
  

                                                 
 .26( سورة يونس: الآية: 1)
 .90( سورة الزخرف: الآية: 2)
 .621شرح الأصول الخمسة: صــ ( ينظر: القاضي عبد الجبار:3)
 .33( ينظر: الزمخشري: المنهاج في أصول الدين: صــ0)
( ينظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين "ضمن رسائل العدل والتوحيد" للدكتور محمد عمارة، 3)

 .231م، صــ1811هــ، 1041، 2ط/ دار الشروق، ط
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 الدليل على دوام الثواب والعقاب:
 دوام الثواب: -أولً 
 :(1)أمّا الدليل على ذلك فوجوه 

ما تقرر من دوام المدح والتعظيم بمن يُحسن إلينا ويقوم بالواجبات،  أحدها:
بدلالة أنّه لا ينتهي إلى حدّ إلّا وكما يحسن منّا أن نمدحه من قبل يحسن منّا أن 
 نمدحه في هذه الحال، إذا سلمت أحواله ولم يحبط إحسانه ولا أبطله بندم 

ه في الثواب؛ لأنّهما يُستحقان أو ما أشبهه...، فإذا ثبت ذلك في المدح وجب مثل
 بطريقة واحدة.
أنّه لو لم يقطع المثاب على دوام ثوابه به وأجاز انقطاعه لأدى به  وثانيها:

إلى التنغيص العظيم؛ لأنّ بحسب ما يكون المرء فيه من النعيم يعظم التنغيص 
ن بفقده، ومعلوم أنه لا يجوز أن يعرض للمُثاب التنغيص في ثوابه، فلا بدّ م

 قطعه على دوامه.
أنّه إذا حسُن من الله تعالى إدامة التفضل على من يتفضل عليه،  وثالثها:

 فلو كان الثواب مُنقطِعًا لفاقت حالة التفضل حالة الثواب، مع أن شأن الثواب 
 أن يفوق التفضل.

أنّ المُستَحَقُ من الحقوق إمّا أن يمكن تقدره بمقدار كالديون  ورابعها:
مّا ألا يتأتّى تقديره بقدر، وقد ثبت أن الثواب لا يصح فيه هذا الوجه والأعواض و  ا 

الأوّل كما لا يمكن مثله في المدح، وليس ذلك إلّا أنّ سائر الأوقات في كونه 
 مستحقًا فيها على سواء، وهذا القول بدوامه.

  

                                                 
، والزمخشري: المنهاج في 333، 330/ 3جبار: المحيط بالتكليف: ( ينظر هذه الوجوه في: القاضي عبد ال1)

 .33أصول الدين: صــ
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 ثانيًا: دوام العقاب:   
 سيء إلى غيره؛ ما ثبت من دوام الذمّ فيمن ي»فأما دوامه فدليله:  

لأنه لا حال إلا ويستحسن من المُساء إليه أن يذمّ المُسيء، وليس الغرض إلّا ما 
يرجع إلى التفرقة الواقعة بالقلب دون ما يظهر باللسان، وهكذا نقول فيما نقضي 
بدوامه من المدح، فإذا ثبت ذلك وكان العقاب يُستحق على الفعل الذي يُستحق 

 (1) «لذمّ دائمًا، فهكذا العقاببه الذمّ، فإذا كان ا
 الكلام في هل يجوز من الله تعالى أن يعفو عن العقاب أو ل؟ -5

ليس هناك خلاف بين المعتزلة في مسألة الوجوه التي تُسْقِطُ الثواب، بل 
أجمعوا على وجهين لإسقاط ثواب المكلف هما: الندم على فعل الطاعة، واقتراف 

 .(2)الطاعة التي فعلهاالمكلف لمعصية أعظم من 
وأما الخلاف فواقع بين المعتزلة في مسألة إسقاط العقاب، أو التفضل بغفران 
الذنوب للعاصي والعفو عنه، فعلى حين ذهب معتزلة بغداد إلى منع ذلك، ذهب 

 معتزلة البصرة إلى جوازه، هذا إجمال، ودونك التفصيل.
غير جائز عقلًا وسمعًا على  لقد ذهب معتزلة بغداد إلى أن القول بأن العفو

الله تعالى، ويجب عليه أن يعاقب كل مُصِر على معصيته إلى الأبد، وبذلك فقد 
أعطوا العقاب درجة أعظم من الثواب، حيث لم يوجبوه إلّا من حيث الجود 

  (.3)الإلهي
اعلم أن البغدادية من أصحابنا »يقول القاضي عبد الجبار حاكيًا مذهبهم: 

لله تعالى أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة، وقالت: لا يجوز أوجبت على ا
                                                 

، والزمخشري: المنهاج في أصول الدين: 333، 330/ 3( ينظر: القاضي عبد الجبار: المحيط بالتكليف: 1)
 .33صــ

، والزمخشري: 313/ 3، والمحيط بالتكليف: 603( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة: صــ2)
 .36المنهاج في أصول الدين: صــ

 .143/ 10( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني: 3)
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أن يعفو عنهم فصار العقاب عندهم أعلى حالًا في الوجوب من الثواب، فإن 
الثواب عندهم لا يجب إلا من حيث الجود، وليس هذا قولهم في العقاب، فإنه 

 . (1)«يجب بكل حال
والذي يدل على »ذهبهم، فيقول: ولكن القاضي عبد الجبار ما فَتِئَ يفند م

هو  -أي عدم الوجوب عليه في هذه المسألة–فساد مذهبهم هذا وصحة ما أخذناه 
أن العقاب حق الله تعالى على الخصوص، وليس في إسقاطه إسقاط حق ليس 
ليه استبقاؤه، فله إسقاطه كالدين، فإنه لما كان حقًا لصاحب الدين  من توابعه وا 

إسقاط حق ليس من توابعه، وكان إليه استبقاؤه، كان له أن خالصًا، ولم يتضمن 
 (2)«يسقطه كما له أن يستوفيه، كذلك في مسألتنا

 شبهة معتزلة بغداد في وجوب العقاب وعدم جواز إسقاطه:
وأما شبهة البغداديين في هذا »يقول القاضي عبد الجبار حاكيًا شبهتهم: 

ة الله تعالى، واللطف يجب أن يكون الباب فهو أن قالوا: إن العقاب لطف من جه
مفعولًا بالمكلف على أبلم الوجوه، ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله 
تعالى، فمعلوم أن المكلف متى علم أنه يفعل ما يستحقه من العقوبة على كل 
وجه، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر، وربما يؤكدون ذلك بقولهم: 

لا كان إن العق اب إذا كان لطفًا للمكلف فلا بد من أن يُعَرِفَه الله أن يفعله به، وا 
 .(3)«مخلًا بما وجب عليه

 الجواب على شبهة البغداديين:
والأصل في الجواب عن ذلك هو أن يقال لهم: »يقول القاضي عبد الجبار: 

إذا  إن اللطف يجب أن يفعل بالمكلف على أبلم الوجوه على ما ذكرتموه، ولكن

                                                 
 .603، 600( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
 .603( ينظر: السابق: صــ2)
 .609، 606( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صـ3)
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كان ممكنًا، وههنا لا يمكن، لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوب إلى الله  
تعالى، ويندم على ما أتى به ويقلع عنه، فكيف يمكن تعريفه أنه يفعل به العقوبة 
لا كان يجب أن يعرف أن توبته لا تقبل إذا  لا محالة لولا صحة هذه الجملة، وا 

ن بالم في ا لإنابة وبذل الجهد في تلافي ما وقع منه، فمعلوم أقدم على الكبيرة وا 
أن في هذا الباب اللطف أقوى، ومتى قيل: إن ذلك غير ممكن فلا يجوز، قلنا: 
 فهل رضيت منا بمثله، وبعد فإن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف، 
نما الذي يثبت له هذا الحظ هو العلم باستحقاق  ولا حظ للعقاب في ذلك، وا 

 .(1)«العقاب، فكيف يصح ما ادعوه
أما معتزلة البصرة فقد ذهبوا إلى جواز العفو عن العصاة وعدم معاقبتهم، فلله 

فمن مذهبنا أنه يحسن من »أن يعفو عنهم إذا شاء، يقول القاضي عبد الجبار: 
الله تعالى أن يعفوا عن العصاة، وألا يعاقبهم غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما 

وههنا وجه آخر يؤثر في سقوط : »-في موضع آخر-ويقول  (2)«هيستحقون
المعقاب المُستحق من جهة الله تعالى، وهو إسقاط الله تعالى وعفوه عن 

 .(3)«المعاصي
سقاط العقاب عن العاصي فيقول:  ثُمَّ يوجه القاضي عبد الجبار سبب العفو وا 

يكون لإسقاطه حكم،  إنّ العقاب من حيث كان حقًا لله تعالى خالصًا صحَّ أن»
 .(0)«فلو أسقطه لسقط

فإن قال: فمن يستحق العقاب يجوز من الله »ويؤكد على هذا المعنى فيقول: 
 أن يتفضل عليه بالغفران، أو يجب ذلك، كما يجب الثواب؟

                                                 
 .609عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ( ينظر: القاضي 1)
 .600( ينظر: السابق: صــ2)
 .600( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ3)
 .313/ 3( ينظر: القاضي عبد الجبار: المحيط بالتكليف: 0)
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قيل له: الثواب حق على الله تعالى للمطيع، فلو لم يفعله تعالى للحقه ذمّ 
لا  كان في حكم الظالم، والعقاب حق له على العاصي، لوجوبه، فلا بد أن يفعله وا 

فله أن يعفو عنه كما له أن يستوفيه، وسبيله سبيل ما لنا من الدين على الغريم، 
أن لنا أن نبرئه ولنا أن نستوفيه، فإذا أورد النص أنه تعالى يختار أن يعاقب 

 (.1)«قضينا به
الوجوب على الله  وهكذا اتضح رأي المعتزلة في هذه المسألة من مسائل

 تعالى عندهم.
ومن الجدير بالذكر قبل عرض رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إلى 
أن أشير إلى أن هناك بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة رأيت عدم ذكرها لعدم 
اتصالها المباشر بتحقيق هذه المسألة وذلك مثل: وقت الاستحقاق، والتعظيم 

موالاة والمعادة، والإحباط والموازنة، والكفر، والإيمان، والفسوق، والاستخفاف، وال
نما  والصغائر، والكبائر، والتوبة، وغير ذلك مما قد يخرج بالبحث عن مقصده، وا 

 اكتفيت بذكر ما دخل مباشر في معالجة مسألة الوجوب على الباري تعالى.
 الثواب والعقاب: موقف أهل السنة والجماعة من مسألة وجوب استحقاق -ثانيًا

في الوقت الذي وافق فيه المعتزلة في رأيهم هذا أكثر الزيدية والشيعة وعدد 
أهل السنة  -كما هي العادة  -خالفهم  (2)من المفكرين وعلى رأسهم: ابن تيمية

والجماعة في هذه المسألة على أساس أن الوعد والوعيد من كلام الله الأزلي وأن 
وعد على ما نهى، فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده، الله وعد على ما أمر وأ

ولا يجب عليه تعالى شيء من قضية »وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده، 
 . (3)«العقل

                                                 
 .262( ينظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين: صــ1)
، حيث يرى ابن تيمية أن الوعد والوعيد مُحتم إذا نُظِرَ إليه 128/ 1منهاج السنة النبوية: ابن تيمية: ( ينظر: 2)

من حيث العموم لكننا لا نستطيع أن نقول: إن فلانًا بعينه مُعاقب أو مُثاب؛ لأن ذلك مما يعود إلى الله 
 تعالى.

 .02/ 1الشهرستاني: الملل والنحل: ( ينظر: 3)
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الثواب عند أهل الحق ليس »وقد عبر الإمام الجويني عن هذا المعنى بقوله:  
نما لفضل من الله تعالى والعقاب لا يجب أيضًا،  بحق محتوم ولا جزاء مجزوم، وا 

والواقع منه هو عدل من الله، وما وعد الله تعالى من الثواب أو توعد به من 
العقاب فقوله الحق ووعده الصدق، وكل ما دللنا به على أنه لا واجب على الله 

 .  (1)«تعالى فإنه يطرد هاهنا
تعالى إن العقاب حق له »ومن قبله أقر ذلك الإمام الباقلاني في تمهيد فقال: 

يجوز له أخذه وتركه، فوجب أن يكون جاريًا مجرى التفضل بإنعام غير مُستحق، 
ولأنّا قد علمنا جميعًا حسن ترك عقوبة الذنب ممن استحقه بجناية عليه، وقد اتفق 
المسلمون وغيرهم أيضًا على حُسن العفو والصفح عن عقوبة الذنب، وعلى مدح 

 . (2)«حه بالعفو عن فعلهمن لا يتم ما يتوعده به وتعظيمه ومد
بل ذهب إلى أكثر من ذلك إمعانًا في نفي وجوب الثواب والعقاب على الباري 

ن شاء أعدمهم،  -العباد جميعًا-فلو شاء الله أثابهم »تعالى:  ن شاء عاقبهم، وا  وا 
ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في 

صفة من صفات الإلهية؛ وهذا لأن التكليف تصرف في عبيده نفسه، ولا يناقض 
 .  (3)«ومماليكه

فإن العقاب عدل من غير وجوب عليه، ولا استحقاق من العبد، »وبالجملة 
إلا أن الخلف في الوعد نقص لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى فَيُثِيبُ المُطيع 

ه فضل وكرم يجوز إسناده إليه، البتة إنجازًا لوعده، بخلاف الخُلف في الوعيد، فإن
فيجوز ألا يُعاقب العاصي، ومعنى كون الثواب والعقاب غير مُستحق أنه ليس 

                                                 
 .311رشاد: صــالجويني: الإ( ينظر: 1)
 .331الباقلاني: التمهيد، صــ( ينظر: 2)
 .033الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد، صــ( ينظر: 3)
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 . (1)«حقً لازمًا يقبح تركه
ولا يجب عندنا على الله شيء فنحن »وذهب الماتريدية إلى مثل هذا، فقالوا: 

 عليه لذلك نجوز العفو عمن مات مصرًا على الكبائر بشفاعة النبي صلى الله
 . (2)«وسلم أو دونها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى

أدلة أهل السنة والجماعة على جواز الثواب والعقاب وعدم وجوبه على الباري 
 .      (3)تعالى

وهو العمدة في هذا الباب وهو أنه لا يجب على الله تعالى  الدليل الأول:
 شيء، لا الثواب على الطاعة، ولا العقاب على المعصية.

ن كثُرت-أن طاعات العبد  الدليل الثاني: لا تفي بشكر بعض ما أنعم  -وا 
الله عليه فكيف يتصور استحقاق عِوض عليها، ولو استحق العبد بشكره الواجب 

الرب على ما يوليه من الثواب عِوضًا، وكذا العبد على خدمته  عِوضًا، لاستحق
زاحة علله، والولد على خدمته لأبيه الذي يربيه وعلى  لسيده الذي يقوم بمؤنته وا 

 مراعاته وتوخي مرضاته.
أنه لو وجب الثواب والعقاب بطريق الاستحقاق، وترتب  الدليل الثالث:

ب طول عمره على الطاعات وارتد في المسبب على السبب، لزم أن يُثاب من واظ
آخر الحياة، وأن يعاقب من أصر دهرًا على كفره وتبرأ وأخلص الإيمان في آخر 

 عمره ضرورة تحقق الوجوب والاستحقاق، واللازم باطل بالاتفاق.

                                                 
 126/ 3التفتازاني: شرح المقاصد: ( ينظر: 1)
الكمال بن أبي شريف: المسامرة بشرح المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام، وعلى المسايرة حشية الشيخ ( ينظر: 2)

، واللامشي/ أبو الثناء 213هــ، صــ1319، 1قاسم الحنفي، ط/ المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ط زين الدين
، 1883، 1محمود بن زيد: التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق، عبد المجيد تركي، ط/ دار الغرب الإسلامي، ط

ه، د. أحمد حجازي ، والبزدوي/ أبو اليسر محمد: تحقيق، د. هانز بيتر لنس، ضبطه وعلق علي121صــ
 .134م، صــ2443هــ، 1020السقا، ط/ دار المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

 .638/ 2، واللقاني: عمدة المريد: 121، 129/ 3التفتازاني: شرح المقاصد: ( ينظر هذه الأدلة في: 3)
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وبهذا قد أبان الأشاعرة عن موقفهم في رفض هذه الجزئية كأخواتها من  
مذهبهم القائم على نفي الوجوب على  مسائل الوجوب على الله تعالى ضمن

 الباري تعالى.
 :والخلاصة

يصدر في رأيه في هذه المسألة عن  -المعتزلة وأهل السنة-أن كلا الطرفين 
تصوره العام لله وعلاقته بالعباد، فأما أهل السنة فقد نظروا إلى جلال الله 

لى الله شيئًا، وعظمته، وأن كل ما في الكون يقع بتصرفه وتدبيره فلم يوجبوا ع
فقالوا: من عُوقِبَ فبعدله تعالى بغض النظر عن فعله وكسبه، ومن أُثيب فبعدله 

 أيضًا، ومن عُفِي عنه فبعفوه تعالى ومغفرته.
بينما لم يجد المعتزلة في قولهم بوجوب ثواب المطيعين وعقاب المخالفين أمرًا 

جوب من الله تعالى كما يرون مَعِيبًا، ولا تجاوز فيه في حق الباري تعالى؛ لأن الو 
هو الذي أوجبه على نفسه، ولا يخفى مجانبة هذا الرأي للصواب وخروجه على 

 مقتضى حكم العقلاء.   
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 المبحث الثاني: بعنوان

  «نفي الإيجاب على الله في عملية الخلق»

 ويشتمل على مطلبين:

 عند الفلاسفة. المطلب الأول: القول بالعلة والطبع، والوساطة في الخلق

المطلب الثاني: نفي الأشاعرة القول بالعلة والطبع، والوساطة، في الخلق، 

عة، وتأثير الأشياء بعضها في بعض.
َ
ود

ُ
 والقول بالقوة الم
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 المبحث الثاني

 نفي الإيجاب على الله تعالى في عملية الخلق

 في الخلقلوساطة والقوة المودعة المطلب الأول: القول بالعلة والطبع وا
تُعدُ هذه المسألة من أخطر المسائل في الفكرَيْنِ: الفلسفي والكلامي على حد 

، وما يزيد من سواء؛ وذلك لأن القول بهذه الأشياء يلزم منه نقص في حق الباري 
قيمة هذه المسألة وخطورتها أن القائلين بهذه الأشياء في حق الله يدعون أن منطلقهم 

ص، وكذلك القائلين بنفي هذه الأشياء عن الله تعالى يقولون: إن تنزيه الباري عن النق
عن النقائص التي لا تليق بذاته المقدسة، ومن هنا كان  منطلقهم أيضًا تنزيه الله 

لا بد من طرح هذه المسألة ووضعها على طاولة المناقشات لبحثها ودراستها ومعرفة 
 مع أي الفريقين يكون الحق.
إلى القول بأن الله تعالى خلق العالم عن طريق  (1)لفلاسفةلقد ذهب فريق من ا

 العلة والفيض مما يلزم عنه الخلق بالطبع والعلة ووساطة العقول العشرة، وذلك 
رادة،  بلا شك يؤول إلى الإيجاب في حق الباري تعالى، وأنه يخلق دون قدرة، وا 

 واختيار.
في الخلق بشكل واضح جدًا ولقد ظهر قول الفلاسفة بالطبع والعلة والوساطة  

من خلال نظرية الفيض التي قال بها الفارابي وتبعه ابن سينا، وتتضح معالم القول 
بالطبع والعلة والوساطة في الخلق في عدة نقاط قامت عليها نظرية الفيض أذكرها 

 تاليًا.
 * تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن: 

 -والفلاسفة عمومًا -ارابي كلها ركن أصيل في نظرية الفيض بل في فلسفة الف
فكرة تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن، حيث يذهب الفارابي إلى انقسام 

 الموجودات جميعها إلى قسمين:

                                                 

 .المقصود بهم على وجه الخصوص الفارابي وابن سينا من الفلاسفة المسلمين( 1)
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إذا اعتبر  أحدهما:الموجودات على ضربين: »يقول الفارابي ومعه ابن سينا: 
إذا اعتبر ذاته وجب وجوده:  والثانى:ذاته لم يجـب وجـوده، ويسمى ممكن الوجود، 

 .(1)«ويسـمى واجب الوجود
ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود »ويكتمل إيضاح فكرة الممكن بقوليهما:  

ذا وجب صار واجب الوجـود بغيره،  لم يلـزم منه محال، فلا غنى بوجوده عن علة، وا 
ة لا يجوز أن تمر فهو ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره...، والأشياء الممكن

 .(2)«بلا نهاية...، بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب هو الموجود الأول
 في الموجودات بين الواجب والممكن؟ -الفارابي وابن سينا-ولكن لماذا فرقا 

إنهما يريان أن الممكن لا يستقل في أمر وجوده بنفسه ويحتاج الى غيره ليصير 
ولما كان هذا العالم لا يستقل بأمر نفسه في الوجود،  كن،به موجودًا، والعالم عنده مم

 .فهو يحتاج الى المُوجِد
الماهية المعلولة لا يمتنع وجودها في ذاتها، »وبهذا فإن ماهية الممكن معلولة، و

لا لم تكن معلولة، فهي في حد ذاتها ممكنة  لا لم توجد، ولا يجب وجودها بذاتها، وا  وا 
 .(3)«االوجود، وتجب بشرط مبدئه

ولكـــن علـــى أي نحـــو أوجـــد المُوجِـــدُ العـــالم، أو أوجـــدت العلـــة معلولهـــا؟ هـــذا مـــا 
وجــود الأشــياء »يوضــحه الفــارابي وابــن ســينا، فــالله يقصــد إلــى وجــود الأشــياء، ولكــن: 

عنـــه لا عـــن جهـــة قصـــد منـــه يُشـــبه قصـــودنا، ولا يكـــون لـــه قصـــد الأشـــياء ولا صـــدر 
ــــه معرفــــة ورضــــا بصــــدورها  الأشــــياء عنــــه علــــى ســــبيل الطبــــع مــــن دون أن يكــــون ل

                                                 

الفارابي/ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم: عيون المسائل ضمن المجموع، ويليه ( ينظر: 1)
، 1نصوص الكلم لمحمد بدر الدين الحلبي على فصوص الحكم للفارابي، ط/ دار الساعادة، مصر، ط

شرح نصير الدين ابن سينا/ الشيخ الرئيس أبو علي: "الإشارات والتنبيهات، مع ، و 66م، صــ1849هــ، 1323
 .18/ 3م، 1813، القاهرة،3الطوسي"، تحقيق، د. سليمان دنيا، ط/ دار المعارف، ط

 .22: 24/ 3ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، ، و 66الفارابي: عيون المسائل، صــ( ينظر: 2)
ويليه  الفارابي/ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم: فصوص الحكم ضمن المجموع،( ينظر: 3)

، 1نصوص الكلم لمحمد بدر الدين الحلبي على فصوص الحكم للفارابي، ط/ دار الساعادة، مصر، ط
 .129، 126م، صــ1849هــ، 1323
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نما ظهر الأشياء عنه لكونـه عالمًـا بذاتـه، وبأنـه مبـدأ النظـام والخيـر فـي   وحصولها، وا 
الوجود على ما يجب أن يكون عليه، فإذًا علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه وعلمه 

بدي، للأشياء ليس بعلم زماني، وهو علة لجميع الأشياء بمعنى أنه يعطيها الوجود الأ
ويدفع عنها العدم مطلقًا، لا بمعنى أنه يعطيها وجودًا مجردًا بعد كونها معدومة، وهو 
ــة المبــدع الأول، والإبــداع هــو حفــظ إدامــة وجــود الشــيء الــذي لــيس وجــوده لذاتــه  عل
إدامــة لا يتصــل بشــيء مــن العلــل غيــر ذات المبــدع، ونســبة جميــع الأشــياء إليــه مــن 

يس له بينه وبين مبدعها واسطة وبوساطته تكون على حيث أنه مبدعها أو هو الذي ل
يــة ولا يفعــل مــا يفعلــه لشــيء  الأشــياء الأخــر نســبة واحــدة وهــو الــذي لــيس لأفعالــه لِمِّ

 .(1)«آخر
إذًا علم الله تعالى هو علة وجود الموجودات، ولما كان علم الله تعالى قديمًا 

عنها معلولها متى وجدت،  وحضوريًا، فالله بهذا المعنى علة تامة وجب أن يوجَد
ومتى »وبهذا قال الفلاسفة بأن الله علة تامة لا يتخلف عنها معلولها، يقول الفارابي: 

. وهذا ما (2)«وُجد للأول الوجود الذي له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات
 يأخذنا للنقطة التالية:

 * قدم العالم بالزمان وحدوثه بالذات.
لما كان علم الله قديمًا، وهو العلة المباشرة في وجود الموجودات، فإن هذا يعني 
قدم العالم، وهذه أيضًا نقطة محورية في فلسفة الفارابي وابن سينا تتضح فيها معالم 
القول بالطبع والعلية والوساطة في الخلق، وبيان ذلك أن العالم في مجمله قديم 

داية في الزمان، لكنه مُحدَث بالذات، يقول الفارابي: بزمانه، أي: أنه لم تكن له ب
فعلمه تعالى علة لوجود الشيء الذي يعلمه، وعلمه للأشياء ليس بعلم زماني وهو »

                                                 

، وابن سينا/ الحسين بن عبد الله أبو على: النجاة في الحكمة 61، 69الفارابي: عيون المسائل، صــ( ينظر: 1)
قدم له، د. ماجد فخري، ط/ دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، المنطقية، والطبيعة الإلهية، نقحه و 

 .314م،صــ1812
آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق، د. البير نصري نادر، ط/  بن طرخان: الفارابي/ محمد بن محمد( ينظر: 2)

 .33م، صــ1861، 2دار المشرق، بيروت، لبنان، ط
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 علة لجميع الأشياء بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدي ويدفع عنها العدم مطلقًا، 
بمعنى أنه لا يستقل بأمر ، (1)«لا بمعنى أنه يعطيها وجودًا مجردًا بعد كونها معدومة

المادة -نفسه في الإيجاد، هذا عن العالم في مجمله، أما أجزاؤه فهى محدثة بهما 
كل العالم إنما هو مركب في »، يقول الفاربي مشيرًا إلى هذا المعني: -والصورة

الحقيقة من بسيطين، هما المادة والصورة المختصتين، فكونه كان دفعه بلا زمان 
، وكذلك يكون فساده بلا زمان... فقد بينَّا أن العالم بكُلّيَّتِه متكون فاسد، على ما بينا

وكونُه وفسادُه لا في زمان، وأجزاء العالم متكونة فاسدة، وكونها وفسادها في زمان، 
 .(2)«والله تعالى هو الواحد الحق مبدع الكل، لا كون له ولا فساد

الماهية »الممكن والواجب، فيقول:  ويوضح الفارابي الحدوث بالذات المفرق بين
أى ممكنة بذاتها -المعلولة لها عن ذاتها أنها ليست، ولها عن غيرها أنها توجد 

، والأمر الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات ... فهى -واجبة بغيرها
 .(3)«محدثة لا بزمان تقدم

العالم زمان لم يخلق إن العالم محدث: لا على أنه كان قبل : »-كذلك  –ويقول 
االله فيه العالم ثم بعد انقضاء ذلك الزمان خلق العالم؛ بل على أن العالم وجوده بعد 

 أي: وجوده بعد وجود الله بالذات. (0)«وجوده تعالى بالذات
فهو إذًا ممكن  -كما يقول الفارابي-وعلى هذا؛ فالكون بما أنه معلول الله تعالى 

بذاته، واجب بغيره، ولا يتأخر المعلول عن علته فلا فارق في الزمان إذًا بين العلة 
ليس متأخرًا عن الله في الزمان، بل هو قديم بالزمان  -كما يزعم  -والمعلول، فالعالم 

                                                 

 .61 ،69الفارابي: عيون المسائل، صــ( ينظر: 1)
الفارابي/ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم: المسائل الفلسفية ضمن المجموع، ويليه نصوص الكلم ( ينظر: 2)

م، 1849هــ، 1323، 1لمحمد بدر الدين الحلبي على فصوص الحكم للفارابي، ط/ دار السعادة، مصر، ط
 .80، 83صــ

 .121الفارابي:فصوص الحكم، صــ( ينظر: 3)
رسالة الدعاوى القلبية، ط/ مجلس دائرة ارابي/ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم: الف( ينظر: 0)

 .9م، صــ1834هــ، 1308المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 
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ي الذات فقط، لأن المعلول دائما أقل درجة من علته، وهذا لكنه متأخر عن الله ف 
 يقود الفارابي إلى القول بقدم العالم.

ولقول الفارابي بقدم العالم علاقة بقوله: إنه فاض عن البارى سبحانه؛ إذ إنَّ الله 
تعالى دائمًا جواد فياض، ولو فُرض زمان لم يوجد فيه العالم لكانت قدرة الله عز 

، كما يدعى نخلص إذن إلى أنه يرى أن العالم محدث بالذات قديم وجل محدودة
بالزمان، وهذا ما يأخذا للحديث عن النقطة التالية، وهي لماذا يفيض العالم عن 

 الباري تعالى؟
 عين ذاته: * صفات الله  

لا معنى لكون العالم وُجِد عن طريق الفيض إلا ذوبان الفوارق بين صفات الله، 
رادته فلا اختلاف  بينها، إذ يرى الفارابي أن الفوارق الموجودة في الإنسان بين علمه وا 

يجاده للأشياء تتلاشى بالنسبة لله  ، فالإنسان حين يتصور شيئًا ما: أي: وقدرته وا 
يعلمه، فالخطوة التالية أن تنبعث فيه رغبة داخلية أو إرادة في اتخاذ موقفٍ ما منه، 

يلي هذا كله التنفيذ، لكن الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى  يتبعها قدرة على التنفيذ، ثم
رادته؛ فعلمه وحده  –عند الفارابي-بخلاف هذا، فلا فرق  بين علمه تعالى وقدرته وا 

كافٍ لإيجاد الأشياء، وهذا يقود الفارابي الى القول بالفيض الذي يترتب عليه الخلق 
وقف على شيء فمجرد حضور العالم بالطبع، فالعالم موجود متى علمه الله، ولا يت

: -مُعبرًا عن ذلك -في علم الله، فإن العالم يفيض عن الله تعالى، يقول الفارابي 
ومتى وُجد للأول الوجودُ الذي له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجودات...، »

ووجود ما يُجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لوجود آخر، وعلى أن وجود غيره 
 (1)«ئض عن وجودهفا

إذًا العالم فاض عن الله، وهذا يلزم منه أن يكون الله قد فعل بالطبع ولا يفعل 
بالقدرة والاختيار، ولا يشفع لأصحاب الفيض تأكيدهم على خلق الله بالقدرة والاختيار 
مع تقريرهم وتأكيدهم الخلق عن طريق الفيض، فالفيض يلزم منه الإيجاب لله تعالى 

                                                 

 .33الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، صــ( ينظر: 1)
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ه علة تامة يلزم عنها معلولها إذا وجدت وتوافرت شرائطها، ومن جهة من جهة كون
الطبع، ولكن لماذا القول بالفيض في خلق العالم عن الباري تعالى، هذا ما يتم 

 عرضه في النقطة التالية.
 * الواحد ل يصدر عنه إل واحد.

لا يصدر  ، وجب أن(1)لما كان الله واحدًا من كل الوجوه لا كثرة فيها مُطلقًا 
؛ لأن الفارابي يرى ومعه ابن سينا أن صدور الكثرة عنه بفعل مباشر (2)عنه إلا واحدًا

يؤدي إلى الكثرة في ذاته من جهة كونه فاعلًا، وهذا لا يليق به سبحانه، يقول 
اللازم عن الأول يجب أن يكون أحديّ الذّات؛ لأن الأول أحدي الذات من »الفارابي: 

الفارابي -، كما يريا (3)«كون هذا الأحدي بالذات أمرًا مفارقًاكل جهة، ويجب أن ي
أنه لو صدرت الكثرة عنه تعالى لكان مصدر كل واحد من هذه الكثرة  -وابن سينا

 .(0)غير مصدر الآخر؛ فيؤدي هذا الى  التغيير والتركيب في الذات الإلهية
في ذات الباري تعالى  إذًا فالفلاسفة قالوا بالفيض هربًا من القول بحدوث الكثرة

المُؤدية بدورها إلى تركب ذاته، ومع ذلك يَلِحُّ في الأفق سؤال لا يمكن تجاوزه، كيف 
 صدرت الكثرة عن الواحد في عملية الفيض؟ أو كيف تتم عملية الفيض؟

يعقل ذاته، » -كما يزعم الفلاسفة -، فهو تبدأ عملية الفيض من الله 
ة لهذا التعقل، فعلم الله بالأشياء تأسيس لوجودها، وصدور العالم عنه نتيجة حتمي

وعملية التعقل هذه عملية آلية حتمية، لا تخضع لإرادته أو اختياره، بل هو صدور 
تلقائي نتيجة لقابلية المنفعل، وسعة وغنى الفاعل، فالله يفيض على كل قابل ما 

 .(3)«يستحقه من غير بخل ولا احتجاب

                                                 
 .00/ 3الإشارات والتنبيهات: ، و 211الإلهية، صــابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية، والطبيعة ( ينظر: 1)
 السابقين: الموضع نفسه.( ينظر: 2)
المفارقات، ط/ مجلس دائرة إثبات رسالة في الفارابي/ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم: ( ينظر: 3)

 .0م، صــ1834هــ، 1303المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 
ابن سينا: النجاة، ، و 69، 36، وآراء أهل المدينة الفاضلة، صــ61عيون المسائل: صــ ( ينظر: الفارابي:0)

 .224: 210/ 3الإشارات والتنبيهات: ، و 314صــ
، وأبو ريان/ د. محمد علي: 33، وآراء أهل المدينة الفاضلة، صــ61( ينظر: الفارابي: عيون المسائل: صــ3)

 .206م، صــ1884، 1014، 3دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، طتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ط/ 
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هر وعقل فهو يعقل ذاته، فيصدر عن هذا التعقل ولما كان الباري تعالى جو  
عقل أول، وهذا العقل واحد بالعدد، كثير بالعرض؛ لأنه ممكن الوجود بذاته، واجب 
بإيجاب المبدأ الأول له، فهو واحد اعتبار موجده، متعدد باعتبار ذاته، وهذه التعددية 

 .(1)هى التي تسمح له بصدور الكثرة عنه
 فعلان ينتج عن كل منهما أثر:وهذا العقل الأول له 

 يعقل مُوجِدَه: فينتج عنه عقل ثان. الأول:
 يعقل ذاته: فيحصل عنه فلك أول، وهو الفلك الأعلى )السماء الأولى(. الثاني:

 ثمَُّ تتوالى عملية الصدور الآلية تنازليًا:
ثم هذا العقل الثاني يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه عقل ثالث، ويعقل ذاته فيصدر 
عنه فلك ثاني وهو كرة الكواكب الثابتة، والعقل الثالث، يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه 
عقل رابع، ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك ثالث )زحل(، والعقل الرابع يعقل مُوجِدَه 
فصدر عنه عقل خامس ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك رابع )المشترى(، والعقل 

س، ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك خامس الخامس يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه عقل ساد
)المريخ(، والعقل السادس يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه عقل سابع، ويعقل ذاته فيصدر 
عنه فلك سادس )الشمس(، والعقل السابع يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه عقل ثامن، 
ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك سابع )الزهرة(، والعقل الثامن يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه 
عقل تاسع، ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك ثامن )عطارد(، والعقل التاسع يعقل مُوجِدَه 
فيصدر عنه عقل عاشر، ويعقل ذاته فيصدر عنه فلك تاسع )القمر(، وهذا العقل 
العاشر ينتهي عنده فيض الأفلاك، ثم يعقل مُوجِدَه فيصدر عنه عقل حادي عشر، 

ولكن عنده ينقطع فيض العقول، وهو  وهذا الحادي عشر هو أيضًا من المفارقات
 .(2)«العقل الفعال

                                                 

، وأبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي 33، وآراء أهل المدينة الفاضلة، صــ61( ينظر: الفارابي: عيون المسائل: صــ1)
 .209، 206في الإسلام، صــ

ابن سينا: النجاة، ، و 62، 33ضلة، صــ، وآراء أهل المدينة الفا68، 61( ينظر: الفارابي: عيون المسائل: صـ2)
، والمرزوقي/ د. جمال: الفلسفة الإسلامية بين 224: 210/ 3الإشارات والتنبيهات: ، و 311، 314صــ

 .143: 88م، صــ2442هــ، 1022، القاهرة، 1الندية والتبعية، ط/ دار الهداية، ط
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والعقل الفعال هذا إنما سُمي بذلك؛ لأنه هو الذي يفعل في عـالم العناصـر، وهـو 
ــــك القمــــر،   الواســــطة بــــين العــــالم العلــــوي والعــــالم الســــفلي، وهــــو المــــدبر لمــــا تحــــت فل

 .(1)وهو لا مادي أيضًا
تي توحد فيها النفس والعناصر الأربعة، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة أو المرتبة ال

والمرتبة التي تليها هي صور الأشياء المادية، ثم في الأخير تأتي الأشياء المادية 
 .(2)التي توجد في عالم الكون والفساد

وأنت ترى من هذا النص أن الفيض في العقول يتوقف عند العقل العاشر، 
والأفلاك تارة يحصيها الفارابي، وتارة  وفيض الأفلاك يتوقف عند فلك القمر، فالعقول

ونحن لا نعلم كمية هذه العقول »يناقض ذلك ويؤكد على عدم معرفة عددها فيقول: 
 .(3)«والأفلاك الا عن طريق الجملة

نما المفيد هو بيان  وسواء أحصاها أم لا، فإن هذا لا يفيد في البحث بشيء، وا 
بع والوساطة، وهذا المراد بيانه من عملية الفيض ولوازمه من الخلق بالعلة والط

 عرض مسألة الفيض. 
والآن قد بان لك ما ادعيناه من قول الفلاسفة بالطبع والعلة، والإيجاب والوساطة 

 في الخلق عن طريق الفيض.
وعلى كلٍ فقد أجلى ما تمَّ عرضه من كلام الفلاسفة كيف لزمهم القول: إن الله 
علة لخلق العالم وأنه يفعل بالطبع، وأن الأشياء تصدر عنه عن طريق الإيجاب 
ووساطة العقول، ولكن لتمام الفائدة أذكر هنا نقطة أخرى مفصلية في القول بصدور 

خلال تعامل الفلاسفة مع صفات الباري الخلق عن الله بطريق الإيجاب، وذلك من 

                                                 

، وأبو ريان: تاريخ 62، 33دينة الفاضلة، صــ، وآراء أهل الم68، 61( ينظر: الفارابي: عيون المسائل: صـ1)
، وكوربان/ هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة، نصير مروة، وحسن 209الفكر الفلسفي في الإسلام، صــ

قبيسي، وراجعه وقدم له، موسى الصدر وعارف تامر، ط/ دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، 
 . 261م، صـ1881، 2ط

 .63: الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، صــ( ينظر2)
 .68( ينظر: الفارابي: عيون المسائل: صـ3)
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تعالى خصوصًا صفة القدرة، فلقد أقاموا الأدلة واجتهدوا وألحوا في القول بأن الله ليس  
بقادر على الخلق على سبيل الحرية والإرادة والاختيار بل على سبيل الطبع 

 والإيجاب.
الذي إن شاء هو »تبدأ المسألة عند الفلاسفة بتعريف القادر، فالقادر عندهم: 

ن لم يشأ لم يفعل يجب »، وهذا التعريف ولا شك تعريف المُوجِب الذي (1)«فعل وا 
عنه الفعل نظرًا إلى نفسه، بحيث لا يتمكن من الترك أصلًا، ولا يصدق أنه إن شاء 

، ومعلوم أن مقدم الشرطية الأولى (2)«ترك كالشمس في الإشراق والنار في الإحراق
الم دائم الوقوع، ومقدم الشرطية الثانية بالنسبة إلى وجود العالم بالنسبة إلى وقوع الع

 .(3)دائم اللاوقوع، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها، فلا ينافي كذبهما، 
وهذا أبلم في بيان كون هذا التعريف عندهم تعريفًا للمُوجب الذي يفعل  

نما ذهبوا لذلك »بالإيجاب، وليس تعريفًا للقادر الذي يفعل بالحرية والاختيار؛  وا 
لزعمهم أن القادر إذا صح منه الفعل والترك فهو إنما يفعل بقصد وميلان فلا يختار 

هناك ما يترجح به الإيجاد على تركه بالقياس  إيجاد شيء ولا يميل إليه إلا إذا كان
إليه فيكون الإيجاد حينئذ أولى من تركه، فكان بالإيجاد محصلًا لتلك الأولوية 

 .(0)«ومستكملًا لها، وكان بدون ذلك الإيجاد ناقصًا وأنه باطل
ومن ثمّ فقد أقام الفلاسفة أدلة على أن الباري تعالى يفعل الإيجاب وليس 

ليك هذه الأدلة:بالختيار ا  لمترتب عل القدرة التامة، وا 
لو كان الباري تعالى فاعلًا بالقدرة والاختيار دون الإيجاب، فتعلـق  الدليل الأول:

قدرته تعالى بأحد مقدوريه بالمتساويين بالنظر إلى نفس القدرة دون الأخرين افتقر إلى 

                                                 

، والدواني/ محمد بن أسعد 011/ 1، واللقاني: عمدة المريد: 18/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 1)
 .  10الصديق، جلال الدين: شرح العقائد العضدية، بدون تاريخ وطبعة، صــ

 ر: السابق: الموضع نفسه.  ( ينظ2)
الدواني/ جلال الدين: الشرح على العقائد العضدية، ومعه حاشية ، و 31: 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 3)

 .98/ 2هــ، 1319الكلنبوي وحاشية المرجاني وحاشية الخلخاني، ط
 .91/ 2الدواني/ جلال الدين: الشرح على العقائد العضدية، ( ينظر: 0)
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 ل فــــي المرجحــــات، مــــرجح بنقــــل الكــــلام إلــــى تــــأثيره فــــي ذلــــك المــــرجح، ولــــزم التسلســــ
ن لــــم يفتقــــر لــــزم انســــداد بــــاب إثبــــات الصــــانع؛ لأن مبنــــاه علــــى امتنــــاع التــــرجيح   وا 

 . (1)بلا مرجح وافتقار وقوع الممكن إلى مؤثر
منع الملازمتين، أي لا نسلم أنه لو افتقر تعلق القدرة إلى مرجح لزم  والجواب :

تتعلق بأحد المتساويين لذاتها،  التي (2)التسلسل؛ لجواز أن يكون الترجيح هو الإرادة،
أو يكون تعلق القدرة بذاتها لا بأمر خارج عنها كما في اختيار الجائع أحد الرغيفين، 

 .(3)والهارب من السبع أحد الطريقين
أنه لو لو لم يفتقر إلى مرجح لزم انسداد باب الصانع؛ فإن  ول نسلم أيضًا:

ح، بمعنى تحققه بلا مؤثر، لا ترجيح المفضي إلى ذلك جواز ترجيح الممكن بلا مرج
القادر أحد مقدوريه بلا مرجح، بمعنى تخصيصه بالإيقاع من غير داعية، ولا يلزم 

 (0)من جوازها ذلك
أن تعلق القدرة والإرادة بإيجاد العالم إن كان أزليًا، لزم كون العالم  الدليل الثاني:

ن كان حادثاً ينقل الكلام إلى  أزليًا؛ لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة، وا 
 (3)تعلقهما بأحداث ذلك التعلق، وتتسلسل التعلقات الحادثة.

 منع الملازمتين: والجواب:
 فلجواز أن تتعلق القدرة والإرادة في الأزل بإيجاد العالم فيما لا يزال. أما الأولى:
فلجواز أن يكون حدوث تعلق القدرة والإرادة لذاتهما من غير افتقار  وأما الثانية:

إلى حدوث تعلق آخر، على أن التعلقات اعتبارات عقلية ينقطع التسلسل فيها 
 .(6)بانقطاع الاعتبار

                                                 

 . 89/ 0، والتفتازاني: شرح المقاصد: 62/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 1)
 . 89/ 0( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 2)
 .62/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 3)
 . 89/ 0، والتفتازاني: شرح المقاصد: 63/ 1( ينظر: السابق: 0)
 ( ينظر: السابق: الموضع نفسه. 3)
 . 0/89، والتفتازاني: شرح المقاصد: 60/ 1جي: شرح المواقف: ( ينظر: الإي6)
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أن الواجب إذا استجمع جميع ما لا بد منه في صدور الأثر عنه  الدليل الثالث: 
ر الأثر عنه، بحيث لا يتمكن من الترك لامتناع وجوديًا كان أو عدميًا، وجب صدو 

ن لم يستجمع ما لا بد منه  عدم الأثر تمام المؤثر، فلا يكون مختارًا، بل موجبًا، وا 
امتنع صدور الأثر ضرورة امتناع وجود الأثر بدون المؤثر، وحاصل هذا يؤول إلى 

 .(1)أنه لا فرق بين الموجب والمختار
 تناع عدم الأثر عند تمام المؤثر المختار، فلا نسلم أنه لو سُلِّمَ ام الجواب:

أن هذا يستلزم كون الفاعل مُوجِبًا لا مختارًا، فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار 
 . (2)لا منافٍ له؛ لأنه بحيث لو شاء ترك لترك بخلاف الموجب فظهر الفرق

ان قادرًا على أن الفاعل لو كان قادرًا على وجود الشيء، لك الدليل الرابع:
عدمه؛ لأن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء، لكن اللازم باطل؛ لأن العدم 
الأصلي أزلي ولا شيء من الأزلي بأثر للقادر، وأيضًا العدم نفي محض لا يصلح 

 (3)متعلقًا للقدرة والإرادة؛ لأن معناه التأثر وحيث لا تأثير فلا أثر
رًا: أن الفاعل إن شاء لم يفعل، أي: إن شاء أن معنى كون العدم مقدو  الجواب:

ألا يوجد الشيء لم يوجده، أو إن شاء لم يفعل، أي: إن لم يشأ أن يوجده لم يوجده، 
نما المستحيل هو إن شاء فعل العدم  .(0)ولا نسلم استحالة ذلك، وا 

أن الفاعل للشيء بطريق القدرة والاختيار، إن كان الفعل أولى  الدليل الخامس:
ن لم يكن أولى لزم كون فعله عبثاً، وكلا به  من الترك لزم استكماله بالغير، وا 

 . (3)الأمرين محال على الواجب
أنا لا نسلم أن الفعل إذا لم يكن أولى به كان عبثاً، لما لا يكفي في  الجواب:

نفي العبث كونه أولى في نفس الأمر أو بالنسبة إلى الغير من غير أن تكون تلك 

                                                 

 . 0/81( ينظر: السابق: الموضع نفسه، والتفتازاني: شرح المقاصد: 1)
 . 0/81، والتفتازاني: شرح المقاصد: 63، 60/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 2)
 . 0/81، والتفتازاني: شرح المقاصد: 63/ 1( ينظر: السابق: 3)
 . 88، 0/81( ينظر: السابق: الموضع نفسه، والتفتازاني: شرح المقاصد: 0)
 . 0/88( ينظر: السابق: الموضع نفسه، والتفتازاني: شرح المقاصد: 3)
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ن سمي مثله عبثاً بناء على خلوه من نفعٍ للفاعل، فلا نسلم الأولوية  أولى بالفاعل، وا 
 .(1) استحالته على الواجب
أن الباري تعالى لو كان قادرًا مختارًا لزم انقلاب الممتنع ممكنًا  الدليل السادس:

 أو جواز كون الأزلي أثرًا للقادر وكلاهما محال.
في الأزل، وقد صار ممكنًا فيما لا يزال فهو  ووجه اللزوم أن أثره إن كان ممتنعًا

ن كان ممكنًا وقد أوجده القادر فهو الثاني؛ لأن إمكانه في الأزل مع  الأمر الأول، وا 
 .(2)أن الاستناد إلى القادر في قوة إمكان استناده إلى القادر مع كونه في الأزل

منع الملازمة الثانية؛ لجواز أن يكـون ممتنعًـا فـي الأزل نظـرًا إلـى ذاتـه،  الجواب:
وممتنــع وقوعــه فــي الأزل نظــرًا إلــى وصــف اســتناده إلــى القــادر كالحــادث ممكــن فــي 
الأزل لذاته، ويممتنع حدوثه، فلا يلزم جواز الاستناد إلـى القـادر لمـا هـو أزلـي بـل لمـا 

 .(3)استحالتههو ممكن في الأزل بالذات، ولا نسلم 
أن أثر الباري تعالى، إمـا واجـب الوقـوع أو ممتنـع؛ لأنـه إمـا يعلـم  الدليل السابع:

لا لـزم الجهـل ولا شـيء  في الأزل وقوعه فيجب أو لا يعلم في الأزل وقوعـه فيمتنـع، وا 
ــــي الثــــاني،  ــــي الأول والفعــــل ف ــــرك ف ــــزوال مكنــــة الت  مــــن الواجــــب والممتنــــع بمقــــدور ل

 . (0)بل كليهما في كليهما
 أن البـــاري تعـــالى يعلـــم امتنـــاع وقـــوع أثـــره بقدرتـــه، ومثـــل هـــذا الوجـــوب  الجوووواب:

 .(3)لا ينافي المقدورية بل يحققها
وبــذكر هــذه الأدلــة يكــون قــد تــمَّ اكتمــال عــرض رأي الفلاســفة فــي هــذه المســألة، 

 سوف أردف هذا كله ببيان رأي أهل الحق في المسألة.
 

                                                 

 . 0/88، والتفتازاني: شرح المقاصد: 66/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 1)
 . 0/88( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 2)
 .144، 0/88السابق: ( ينظر: 3)
 .0/144( ينظر: السابق: 0)
 .144، 0/88( ينظر: السابق: 3)



352 

 

  

 م2223لعام 3ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 القول بالإيجاب والطبع أو العلة والوساطة في الخلق. المطلب الثاني: نفي الأشاعرة 
كان مذهب أهل السنة على النقيض ممن ذهبوا إلى القول بالعلة والطبع 
والوساطة في الخلق من الفلاسفة؛ إذ كان أصلهم الكبير استناد الممكنات إلي الله هو 

المسائل، وقد امتلأت الضابط لإيقاع حركتم ابتداء وانتهاء في الإدلاء بآرائهم في هذه 
بطون كتبهم والحواشي عليها بنفي هذه المسائل كلها التي لا تتناسب وكمال الباري 

 تعالى.
 * الإشارة إلى نفي التأثير بالعلة والطبع، والقوة المودعة والوساطة في الخلق.
والتحقيق أن نفي الفعل بالعلة والطبع، أو القوة المودعة والوساطة في الخلق 

ثبات التأثير في الفعل لله وحده في أدبيات الكلام الأشعري متفرع عن وحدانية  وا 
رحمه -أفعال الباري تعالى، وقد أشار إلى نفيها كلها الإمام أبو البركات الدردير 

 فقال:  -الله
 في الذات أو صفاته العليَّة   مخالفٌ للغير وحدانيووووووووووووووووة
 للواحِدِ القَهَّار جلَّ وعَوووووولا والفعلِ، فالتأثيرُ لووووويس إل
 فذاك كفر عند أهل الملووووة ومن يقل بالطبع أو بالعلة
 فذاك بدعي فلا تلتفوووووووووتِ  ومن يقل بالقوة المودعوووووووةِ 

 مثلت هذه الأبيات بيانًا إجماليًا لنفي هذه الأمور عن الباري تعالى.
 أما التفصيل:

* فقد رفض أهل السنة والجماعة التأثير لغير الله تعالى، فلا تأثير لغير الله 
تعالى في إيجاد الأشياء عن طريق القودة المودعة سواء في مسألة خلق أفعال العباد 

 أو مسألة تأثير الأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها.
عل وللمكلف منه الكسب معلوم أن الله خلق الف * فمسألة خلق أفعال العباد:

وعلى الكسب يكون الثواب والعقاب، وذلك على خلاف المعتزلة القائلين بأن الإنسان 
فصل في خلق »يخلق أعماله بقوة أودعها الله فيه، قال القاضي عبد الجبار: 

الأفعال، والغرض به الكلام في أن أفعال العباد مخلوقة فيهم، وأنهم المحدِثون 
 .(1)«لها

                                                 

 .323( ينظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، صــ1)
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وتناولته أيدي الباحثين بكثير من الإيضاح  -الكسب-وقد أفاض القوم في بيانه 
 بما لا يبقى معه مجال للكلام فيه. 

فذهب أهل  * وأما مسألة تأثير الأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها
ر أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنا»السنة إلى: 

في الإحراق ولا للطعام في الشبع، ولا للماء في الري، ولا في إنبات زرع، ولا للكواكب 
في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكين في القطع، 
ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما، وغير ذلك لا بالطبع ولا بالعلة، ولا بقوة 

ل التأثير في ذلك كله لله وحده بمحض اختياره عند وجود هذه أودعها الله فيها، ب
 . (1)«الأشياء

إن الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سببًا، »: ويُجمل حجة الإسلام هذا كله بقوله
 وما يعتقد مسببًا ليس ضروريًا عندنا؛  بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، 

خر، ولا نفيه متضمن نفي الآخر، فليس من ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآ
ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل: 
الري والشرب، والشبع والأكل، والاحتراق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس، وهلمّ 
جرّا، كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف، وأن 

قترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوق، لا لكونه ضروريًا في ا
نفسه غير قابل للفوت، بل للتقدير، وفي المقدور خلق الشبع دون الأكل، وخلق 
دامة الحياة مع جز الرقبة، وهلم جرا إلى جميع  الموت دون جز الرّقبة، وا 

نما هي قدرة الله تعالى.، فليس لشيء تأثير في شيء عل(2)«المقترنات  ى الإطلاق وا 
                                                 

، 1، ط( ينظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات الدردير، ط/ المطبعة العامرة المليجية1)
، ويقارن؛ حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات الدردير، ط/ 81هــ، صــ1331مصر، 

، وحاشية الشيخ/ محمد 04، 38م، صــ1809هــ، 1366مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 
دة الإسلام، القاهرة، بخيت المطيعي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات الدردير، ط/ مطبعة جري

 .61هــ، صــ1313
 م،1892، 9تحقيق: د. سليمان دنيا، ط/دار المعارف، القاهرة، ط( ينظر: الغزالي/ أبو حامد: تهافت الفلاسفة، 2)

 . 239صــ
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فثابت أيضًا عند أهل السنة بل إن المعتقد  * وأما نفي القول بالطبع أو بالعلة 
لهما فهو كافر، كما أشار إلى ذلك الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكفر مُعتقد هذا 

خلق راجع إلى أنه ينسب فعلًا لا يليق إلا بالله إلى بعض المخلوقات، وهو ال
لأن الفلاسفة لما قالوا بتأثير الطبائع والعلل قالوا: إن »المستقل،  وهذا منافيًا للتوحيد، 

واجب الوجود أثر في العالم بالعلة، فهو تعالى علة فيه فلذا قالوا: إن العالم قديم، 
لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، 

 .(1)« شك في كفرهم عند المسلمينولا
باختراع جميع   فقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى »ومن هنا 

الكائنات عمومًا وأنه لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما جملة وتفصيلًا، وقد غلط 
قوم في تلكم الأحكام العادية فجعلوها عقلية، وأسندوا وجود كل أثر منها لما جرت 
العادة أنه يوجد معه إما بطبعه، أو بقوة أودعت فيه، فأصبحوا وقد باءوا بهوس ذميم، 

 .(2)«نيعة في أصول الدين وشرك عظيموبدعة ش
ذهب الموحدون إلى أن الصانع خلق الأجسام »وهذا شائع بين أهل الحق فقد 

 والأعراض ابتداء لا من شيء، وقالوا: لم يكن الحوادث قبل حدوثها أشياًء، 
 .(3)«ولا أعيانًا، ولا جواهر ولا عوارض

لا أثر لكل ما سواه تعالى ، و الأفعال كلها مخلوقة لمولانا »وقال السنوسي: 
 .(0)«في أثر ما البتة

  

                                                 

، 04، ويقارن؛ حاشية الصاوي على شرح الخريدة: صــ81( ينظر: حاشية السباعي على شرح الخريدة: صــ1)
 .61على شرح الخريدة:صــ وحاشية المطيعي

، 1( ينظر: السنوسي/ أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف: شرح أم البراهين، ط/ مطبعة الاستقامة، ط2)
 .11هــ، صــ1331القاهرة، 

( ينظر: البغدادي/ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله: أصول الدين، ط/ مدرسة الإلهيات 3)
 .94م، صــ1821هـ، 1306، 1إستانبول، تركيا، ط بدار الفنون،

 .13( ينظر: السنوسي: شرح أم البراهين، صــ0)
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 * الإشارة إلى نفي الإيجاب عن الباري تعالى من جهة إثبات صفة القدرة له تعالى:
ن شاء ترك»المُقرر والمشهور أن القادر هو الذي:  ، أي: (1)«إن شاء فعل وا 

يستحيل انفكاكه يصح منه إيجاد العالم وتركه، فليس شيء منهما لازمًا لذاته بحيث »
 .(2)«عنه

 وقد أقام أهل السنة الأدلة على كونه تعالى قادرًا لا موجبًا، وهي:
بطال التسلسل انتهاء الحوادث إلى  الدليل الأول: ما ثبت في إثبات الصانع، وا 

لا فإما أن يوجب حادثاً بلا واسطة، فيلزم التخلف،  الواجب لزم كونه قادرًا مختارًا، وا 
زل، ولم يوجد في الحادث أولا فيلزم أن يكون كل حادث مسبوقًا حيث وجد في الأ

 .(3)بآخر لا إلى نهاية وقد بان بطلانه
: تأثير الواجب )الله( في وجود العالم يجب أن يكون بطريق القدرة الدليل الثاني

والاختيار؛ إذ لو كان بطريق الإيجاب، فإما أن يكون بلا واسطة، أو بواسطة قديم، 
ما بواسطة حادث، فينتقل الكلام إلى كيفية فيلزم قدم  العالم، وقد تبين حدوثه، وا 

  .(0)صدوره، وتتسلسل الحوادث، وهو باطل
اللون،  كل بما له من: اختلاف الأجسام بالأوصاف، واختصاص الدليل الثالث

والشكل، والطعم، والرائحة وغير ذلك، لا بد أن يكون لمخصص؛ لامتناع التخصيص 

                                                 

الأربعين في أصول الدين، تحقيق د/أحمد الرازي/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين: ( ينظر: 1)
لمطالب العالية من العلم الرازي: ا، و 190هـ، صــ 1046، 1حجازي السقا، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، ط 

و المسمى في لسان اليونان بأثولوجيا وفي لسان المسلمين علم الكلام أول الفلسفة الإسلامية"، الإلهي "وه
، 99/ 3م، 1819هــ، 1049، 1تحقيق، د. أحمد حجازي السق، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 . 0/18والتفتازاني: شرح المقاصد: 
 .39/ 1شرح المواقف: ( ينظر: الإيجي: 2)
 .0/83( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 3)
الرازي/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من ( ينظر: 0)

العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي، تحقيق، طه عبد الرؤف سعد، 
، 112/ 1، والرازي: الأربعين في أصول الدين: 161ة الكليات الأزهرية، القاهرة، د.ت، صــط/ مكتب

 .0/83التفتازاني: شرح المقاصد: 113
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وذلك المخصص لا يجوز أن يكون نفس الجسمية، أو شيئاً من بلا مخصص،  
لوازمها؛ لكونها مشتركة بين الكل، بل أمراً آخر، فينقل الكلام إلى اختصاصه بذلك 
الجسم، فإما أن تتسلسل المخصصات وهو محال، أو تنتهي إلى قادر مختار بناء 

 .(1)على أن نسبة الموجب إلى الكل على السواء، وهو المطلوب
: لو كان مُوجِدُ العالم وهو الله تعالى مُوجبًا بالذات لزم من ارتفاع الدليل الرابع

العالم ارتفاع الباري تعالى؛ لأن العالم حينئذ يكون من لوازم ذاته، ومعلوم بالضرورة 
أن ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم؛ لأن ارتفاع الواجب محال، فتعين أن يكون 

 . (2)م بطريق القدرة والاختيار دون اللزوم الإيجابتأثيره في العال
: اختصاص الكواكب والأقطاب بمحالها، لو لم يكن بقادر الدليل الخامس

مختار، بل بموجب، لزم الترجيح بلا مرجح؛ لأن نسبة الموجب إلى جميع أجزاء 
   .(3)البسيط على السواء

قطعية من الكتاب كما يستدل على صفة القدرة: بأن الإجماع، والنصوص ال
والسنة، قاطعة بثبوتها، وبأن القدرة، والعلم، والحياة، ونحو ذلك صفات كمال، 
وأضدادها من الجهل، والعجز، والممات، سمات نقص يجب تنزيه الله عنها، وبأن 
صانع العالم على ما فيه من لطائف الصنع، وكمال الانتظام، والإحكام: عالم قادر 

 .(0)بحكم الضرورة
لو كان المؤثر في وجود العالم موجبًا بالذات، لا فاعلًا  الدليل السادس:

بالاختيار، لزم قدم العالم، وذلك باطل بالمشاهدة ومحال، إذًا لا بد أن يكون موجده 
 .(3)قادراً، وهو المطلوب

نفي أي شبهة تزاحم الباري تعالى وهكذا تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة 
لخلق على معنى الإيجاد من العدم من القول بالتأثير بالعلة أو الطبع، با الانفرادفي 

                                                 

 .0/83، والتفتازاني: شرح المقاصد: 11/ 3( ينظر: الرازي: المطالب العالية: 1)
 .0/83، والتفتازاني: شرح المقاصد: 86/ 3( ينظر: السابق: 2)
 .1/081. واللقاني: عمدة المريد: 80، 0/83( ينظر: التفتازاني: شرح المقاصد: 3)
 .1/081، واللقاني: عمدة المريد: 0/80( ينظر: السابق: 0)
 .0/83، والتفتازاني: شرح المقاصد: 11/ 3( ينظر: الرازي: المطالب العالية: 3)
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أو بفعل الأشياء في بعضها البعض، وأكرر هنا بأنه لا يشفع للفلاسفة تأكيدهم على 
القول بأن الله يفعل بالقصد والاختيار، فقد لزمهم فعل الله بالعلة والطبع ووساطة 

ول بقدم العالم، وحينما أقول لا يشفع للفلاسفة العقول العشرة في الخلق كما لزمهم الق
قولهم بأن الله يفعل بالقصد والاختيار...، ألخ، أقول ذلك؛ لأن الكندي وهو فيلسوف 
مثلهم قد هدم أسطورتهم المزعومة هذه في خلق الله للعالم، فهو يقرر في وضوح 

لا شيء ضربة هذا العالم مُحدث من »وصرامة ما ثبت لديه بالدليل من القول بأن 
واحدة، في غير زمان، ومن غير مادة، بفعل القدرة المبدعة من جانب علة فعَّالة 
أُولى وهي الله، ووجود هذا العالم وبقاؤه ومدة هذا البقاء متوقفة كلها على الإرادة 
الإلهية الفاعلة لذلك، بحيث لو توقف الفعل الإرادي من جانب الله لانعدم العالم 

   (1)«غير زمان أيضًا ضربة واحدة وفي
أليس الكندي فيلسوفًا كالفارابي وابن سينا؟ فلماذا إذًا هدم صرحهم بقوله المُجمل 
الجامع المانع في هذه المسألة؟ أليس الأولى بهم اتباع ما قاله الكندي دون هذه 
التعقيدات والتوهمات والخيلات التي تبتعد عن روح الدين، فليت عمري كيف ذهبوا 

 ذهبوا إليه؟إلى ما 
وحتى يكتمل رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لا بد من وقفة نقدية مع 
نظرية الفيض أو العقول العشرة أو نظرية الوساطة في الخلق.، فأقول بعد هذا 
العرض السابق لنظرية الفيض عند الفارابي وابن سينا من الممكن تسجيل النقاط 

 التالية:
الفارابي وابن »ما انتهى إلى صياغتها الفلاسفة المسلمون مسألة الفيض ك أولً:

 ماهي إلّا تكرار لنظرية الفيض الأفلوطينية على اختلافات بسيطة فيما بينهما.« سينا
 .  (2)ثانيًا: 
إن القول بالفيض يقتضي القول بقدم العالم؛ لأن الفيض فعل ضروري،  ثالثاً:

                                                 

سفية، تحقيق، د. محمد عبد الهاديأبو ريدة ، ( ينظر: الكندي/ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: الرسائل الفل1)
 ..62م، صــ1834هـ، 1368ط/دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .322( ينظر: عفيفي: د. زينب: الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي، ط/ دار الوفاء، د. ت، صــ2)



356 

 

  

 م2223لعام 3ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

م أن يكون الفائض قديمًا، كما أن الله هو والفيض عن الله القديم لا في زمان، فيلز  
 .(1)العلة التامة القديمة فلا بد من قدم معلولها

الفيض فعل تلقائي يحدث نتيجة وجود المبدأ الأول وكمال جوده رابعًا: لما كان 
رادة  وعطائه، فإن الأمر يؤول في النهاية إلى أن يقع الخلق من غير قصد واختيار وا 

تعالى مضطر إليه بحكم الفيض، فيكون الباري تعالى مُوجِبًا  من الله، وأن الباري
بالذات وليس فاعلًا بالقدرة والاختيار، ولا يتفق القول الفيض مع كون الباري تعالى 
عالمًا أيضًا، ولأجل لزوم هذه المحالات في حق الباري تعالى فقد تصدى المتكلمون 

 .   (2) لهذه النظرية، بالردِّ والتفنيدِ والإبطالِ 
هذه النظرية الضعيفة لا يمكنها أن تبين كيف حدثت الكثرة، والتنوع في  خامسًا:

العقول، كما لا يمكنها أن تفسر كثرة الأنواع والإبداع في الكون، فهذا الترتيب 
 والإحكام والاتقان لا يمكن أن يكون نتيجة لعملية الفيض الحتمية.

حاد فهي حين تجعل الله عاجزًا عن إن هذه النظرية تحمل مؤشرات الإل سادسًا:
 الخلق فتسند الخلق للعالم السُفلي بكل محتوياته للعقل الفعال، وحين لا يعقل الله 

 إلّا ذاته، والعقول تعقل ذاتها وغيرها، فإن العقول بذلك تمتلك مالا يمتلكه الله.
لقد فشلت هذه النظرية فشلًا ذريعًا في المهمة المعلنة من الفلاسفة، وهي  سابعًا:

القول بالتوفيق بين الدين والفلسفة، فلقد كانت محاولة بائسة في التوفيق بين الخلق 
     (3) في الإسلام، والهيولى الأزلية التي قال بها أرسطو

مثل: كيف صدرت الأمور يلزم على هذه النظرية أسئلة لا إجابة عليها،  ثامنًا:
؟ ولمَ كانت العقول عشرة فقط ولمَ «المجردة»المادية عن العقول البريئة عن المادة 

                                                 

وقد فصل فيه حجة الإسلام الإمام الغزالي ( القول بقدم العالم عند الفلاسفة ناقشه جُلُّ المتكلمين في كتبهم، 1)
، وابن التلمساني: شرح المعالم، 123: 18تهافت الفلاسفة، صــتفصيلًا لا مزيد عليه ينظر في ذلك: الغزالي: 
   .141: 1، والرازي: الأربعين: 241م، صــ2411تحقيق، عواد محمود، ط/ دار الأزهرية للتراث، 

 .283لمعالم، صــ( ينظر: ابن التلمساني: شرح ا2)
م، 1816، 1( ينظر:فرحات/ د.يوسف الفلسفة الإسلامية وأعلامها، ط/ تراديكسيم، جنيف، سويسرا، ط3)

 .140صــ
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تكن أكثر أو أقل، ولمَ كانت الأفلاك تسعة ولم تكن على الأقل عشرة كعدد العقول؟ 
ولما اختص العقل الفعال دون غيره بخلق العالم السفلي؟ كل هذه الأسئلة لا يستطيع 

 ب الفيض أمامها إلا السكوت.أصحا
هذه النظرية تقوم على التناقض في بنيتها الأساسية، ففكرتها الأساسية  تاسعًا:

تقوم على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وفي نفس الوقت يصدر عن العقل الأول 
الصادر عن الله كثرة، وعن العقل الفعال الذي هو واحد تصدر عنه الكثرة المتمثلة 

 .  (1)لم العناصرفي عا
ول يسعني في هذا المقام إل أن أختم بمقولة الإمام الغزالي عن هذه النظرية 

ما ذكرتموه تحكمات، وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه »حيث قال: 
 .(2)«الإنسان في نومه عن منام رآه لستدل به على سوء مزاجه

 وهكذا يتضح مدى تهافت تلك الآراء التي قالت بالخلق عن طريق العلة 
 أو الطبع، والوساطة، والقوة المودعة، وأنها جميعًا تتلاشي في ضوء هذا الأصل 

  

                                                 

( ينظر: المرزوقي/ د. جمال: الفلسفة الإسلامية بين الندية والتبعية/ ط/ دار الهداية، د. تاريخ وطبعة، 1)
 .261صــ

 .23صــ ( ينظر: الغزالي: تهافت الفلاسفة،2)
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 المبحث الثالث: بعنوان

 « بطلان تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض» 

 ويشتمل على مطلبين:

 أفعال الله تعالى بالغرض. المطلب الأول: المثبتون لتعليل

 المطلب الثاني: النافون لتعليل أفعال الله تعالى بالغرض.
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 المبحث الثالث

 بطلان تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض

 تمهيد
من المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة نفي تعليل أفعال الباري تعالى بالعلل 
والأغراض، وعلى الرغم من ذلك فهناك قِطاع غير قليل من بعض الفرق الإسلامية 
قد ذهب إلى إثبات التعليل في أفعال الباري تعالى مُنطلقين في ذلك من قاعدة 

لكونه حكيمًا، ثمَُّ ذهبوا بعد ذلك إلى  أساسية وهي تنزيه الباري تعالى عن العبث
القول بأن أفعاله تعالى لا بد أن تكون قاصدة لغاية معينة، معلومة ومقصودة للفاعل، 
ثم اختلفوا بعد ذلك في تسمية هذه الغاية، فعلى حين ذهب المعتزلة مع الزيدية 

ومصلحة،  والإمامية إلى تسميتها غرضًا، فإن ابن تيمية مع أتباعه يسمونها حكمة
واختلافهم في تسمية الغاية بالغرض أو الحكمة راجع لتعريف الغرض عندهم إن سلبًا 

 أو إيجابًا.
وبهذا يتضح لنا أن المسلمين على طرفي نقيض في قضية تعليل أفعال الباري 
تعالى بالعلل، ولعله من المناسب أن أبدأ بذكر موقف المثبتين للتعليل في أفعاله 

 أردف ذلك بموقف النافين.تعالى أولًا ثم 
 الآراء في التعليل إجمالً:

أنها ليست معللة  الأول:»وفي تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مذاهب ثلاثة: 
 والثاني:أصلًا، ولكن يترتب عليها مصالح ومنافع وهو مذهب جمهور الأشعرية، 

والصوفية،  أنها ليست بمعللة بأمور مباينة له تعالى، وهو مذهب الحنفية والحكماء
ليه يميل صدر  والثالث: أنها معللة بأمور مباينة له تعالى وهو مذهب المعتزلة وا 

 .(1)«الشريعة من الحنفية وصاحب المقاصد من الأشعرية
ليك تفصيل هذه المذاهب، وسأبدأ بذكر المثبتين لتعليل أفعال الله بالغرض، ثم  وا 

 أردفهم بالنافين لقضية التعليل.
 

                                                 

 .14/ 1الدواني: الشرح على العقائد العضدية، ( ينظر: 1)
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 لتعليل أفعال الله تعالى بالغرض المثبتون المطلب الأول: 
 أولً: المعتزلة:

كانت المعتزلة من أُولى الفرق الذي ذهبت إلى تعليل أفعال الله الباري تعالى 
بالأغراض، وبنظرة متأنية فإن مقالتهم هذه نتيجة طبيعية لقولهم بالتحسين والتقبيح 

يها مقالتهم تلك منها على سبيل العقليين، ومع ذلك فلقد كان لهم أُسُسٌ أقاموا عل
 . (1)«مبدأ الغائية، والتنزيه التام، والأصول الخمسة»الإجمال: 

وهكذا ترى أن قول المعتزلة بوجوب التعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه ضارب 
بجذوره في أهم أصول المعتزلة، ومبني على مفهوم العلة عندهم، وعلى أهم أسسهم 

 .(2)التحسين والتقبيح العقليينالفكرية، وهي قاعدة 
 أدلة المعتزلة على قضية تعليل أفعال الله بالأغراض والرد عليها.

وبعد تقرير مذهب المعتزلة والإشارة إلى ما يقوم عليه من أصول يأباها أهل 
 السنة أنتقل الآن إلى عرض ما استندوا عليه من أدلة تنهض عليها قضية التعليل.

على ما ذهبوا إليه من تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض لقد استدل المعتزلة 
 بأدلة أشهرها ما يلي:
 لـــو لـــم يكـــن لله فـــي فعلـــه غـــرض لكـــان عابثــًـا، والعبـــث قـــبح يتنـــزه  الووودليل الأول:

 الله عنــــه ألا تـــــرى أن أحــــدنا إذا فعـــــل فعــــلًا بـــــلا غايــــة يكـــــون عابثـًـــا، فكـــــذلك الأمـــــر 
 .(3)بالنسبة لله 

 هذا من وجوه كما يلي:وأجاب أهل السنة عن 
إن هذا الدليل مبني أصل التحسين والتقبيح العقليين، وهذا باطل عند أهل  -1

السنة؛ لأن الُحسن والقبح تابعان للأمر والنهي؛ ولذا حَسُن صوم آخر يوم من 
 .(0)رمضان، وقَبُح صوم أول يوم من شوال مع أن الفعل واحد

                                                 
 عثمان/ ، و 241م، صــ1834( ينظر: نادر/ د. ألبير نصري: فلسفة المعتزلة، ط/ دار الثقافة، الإسكندرية، 1)

 .2د. عبد الكريم: نظرية التكليف: صــ
لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين في علم الكلام دراسة فلسفية صبحي /د/ أحمد محمود: ( ينظر: 2)

 .131: 101م، صــ1812، 0)المعتزلة(، ط/ مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ط
 .83/ 11( ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 3)
 .333/ 1الرازي: الأربعين في أصول الدين:  240/ 1( ينظر: شرح المواقف: 0)
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ى الشاهد، وهذا القياس عند جمهور هذا الدليل مبني على قياس الغائب عل -2
أهل السنة غير جارٍ في الأحكام الإلهية؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الخالق جل 
وعلا مفارق بذاته وبصفاته وبأفعاله لكل ما سواه، وما ذكره بعض أئمة أهل السنة 

 .(1)كإمام الحرمين من جوامع تصحيح هذا القياس فمحل نظر وبحث
 عن هذا الدليل فيقال لهم: ما المراد بالعبث اللازم لفعل  ويجاب أيضًا -3

 ما لا غاية له؟
فإن أرادوا به ما لا غرض فيه من الأفعال، فهذا عين المتنازع فيه؛ لأنا نجوز 

 أن يفعل الله تعالى فعلًا لا غرض فيه مطلقًا؛ إذ إنه تعالى لا يُسأل عما يفعل.
ن أرادوا بالعبث معنى آخر، فلا بد  لكم أولًا: من تصويره، ثم لا بد ثانيًا من وا 

 .(2)تقريره، ثم لا بد ثالثاً: من الدلالة على امتناعه
وقد يقال في الجواب أيضًا: إن العبث ما كان خاليًا عن الفوائد والمنافع  -0

وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى 
أسبابًا باعثة على إقدامه وعللًا مقتضية لفاعليته، فلا  مخلوقاته تعالى لكنها ليست

تكون أغراضًا له ولا عللًا غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات 
ومنافع لأفعاله وآثارًا مترتبة عليها فلا يلزم أن يكون شيئًا من أفعاله عبثاً خاليًا عن 

عليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية الفوائد، وما ورد من الظواهر الدالة على ت
 .(3)والمنفعة دون الغرض والعلة الغائية

 الدليل الثاني:
لو جاز أن يفعل الباري لا لغرض: لجاز التكليف بلا غرض، وهذا باطل؛ لأن 

 التكليف لا يكون إلا لغرض، والغرض من التكليف هو تعريض المكلف للثواب.
 أقول بأنه مبني على أمرين:ولا بد من توضيح هذا الدليل ف

                                                 

، والآمدي: غاية المرام، 131، وقارن؛ الشهرستاني: نهاية الإقدام، صــ31د: صــ( ينظر: الجويني: الإرشا1)
 .30/ 3، والتفتازاني: شرح المقاصد: 32/ 1، والإيجي: شرح المواقف، 31صــ

 .26/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 2)
 .29/ 1( ينظر: السابق: 3)
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استحالة أن يكون التكليف لا لغرض، بل هو لغرض منفعة  الأمر الأول: 
ن لم يكن لغرض لزم القبح في فعله تعالى، فالغرض في الفعل من  المكلف، وا 

لى ذلك يُشير القاضي عبد الجبار فيقول:  إذا ثبت »مقتضيات حكمة الباري تعالى، وا 
ذا لم يجز أن يكون غرضه  كونه حكيمًا: فلو لم يكن له بالتكليف غرض لَقَبُحَ، وا 

المنافع العائدة عليه؛ لاستحالتها عليه سبحانه: ثبت أنه يجب أن يكون غرضه منفعة 
 .(1)«المكلف

 قاعدة الاستحقاق، ومعناها عند المعتزلة: أن الثواب والعقاب  الأمر الثاني:
الثواب أو العقاب بعمله، ويعبر عن  لا يكونان إلا لسابقة من العبد، فالعبد يستحق

 .(2)«إن الثواب لا يَحْسُن إلا مُسْتَحَقًّا»هذه القاعدة القاضي عبد الجبار بقوله: 
ولا يخفى ما بين قضية التعليل وقاعدة الاستحقاق من صلة ظاهرة كما ألمح إلى 

ده منافع فالله تعالى لما أراد أن يعطي عبا»ذلك الإمام الإيجي في مواقفه قائلًا: 
كرام منه ومن ملائكته المقربين ولم يحسن أن يتفضل بذلك  دائمة مقرونة بإجلال وا 

 .(3)«عليهم ابتداء بلا استحقاق كلفهم ما يستحقونه به
 :(4)ويجاب عن هذا الدليل بالتالي

إن التفضل بالثواب ابتداًء ليس قبيحًا، بل هو اللائق بحال الكريم، هذا  -1
ليس علة عقلية للثواب والعقاب، بل العمل مقترن بهما اقترانًا فضلًا عن أن العمل 

عاديًا؛ إذ جرت سنة الله وحكمته البالغة وعدله التام أن يكون الثواب عقب العمل 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ الصالح، قال تعالى: 

 (3) ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ
ولو سلمنا بأن الإثابة من غير استحقاق قبيحة، فإنما يقبح هذا ممن يجوز  -2

                                                 

 .014/ 11يد والعدل: ( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوح1)
 ( ينظر: السابق: الموضع نفسه.2)
 .29/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف، 3)
 .343، 340/ 0، والتفتازاني: شرح المقاصد: 21/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف، 0)
 .89( سورة النحل: آية 3)
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في حقه الانتفاع والتضرر، لا من الله تعالى؛ فإنه يجوز في حقه تعالى التفضل 
 بالثواب ابتداًء، ولا قبح في هذا؛ فقد تفضل الله علينا بما لا يحصى من النعم ابتداًء.

ثابة من غير استحقاق: فلا نسلم مساواة الثواب ولو سلمنا أيضًا بِقُبحِ الإ -3
للعمل؛ فإن القول بالاستحقاق يقتضي مساواة الثواب للعمل، والأمر على خلاف 
ذلك؛ فإن الثواب يفوق ما قدمه العبد من عمل، فمثلًا: التلفظ بالشهادتين مع يسره 

 فيه من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة.
 الدليل الثالث:

إن الله تعالى لا يفعل إلا لغرض؛ وذلك لعلمه بحسن الأفعال؛ فإن العلم بحسن 
حكامه، ولما كان علم الله تعالى لا ينفك عن ذاته،  الفعل يدعو الفاعل إلى اختياره وا 

 .(1)كانت رعاية الغرض في الفعل واجبة، لا تنفك عن ذاته؛ لأنها مبنية على العلم
 :ويجاب عن هذا الدليل بما يلي

أن هذا الدليل مبني على عدم التفرقة بين ما يجب لذاته من الصفات وما يجوز 
له فعله وتركه من أفعاله؛ فالعلم من صفاته الذاتية التي لا يجوز أن يتصف بضدها، 
أما مراعاة الغرض في الفعل: فهو مما يجوز له فعله وتركه، فلا يصح حينئذ بناء 

 .(2)علمه مراعاة الغرض في أفعاله تعالى على
وهكذا يرى المعتزلة القول بتعليل أفعال الباري تعالى بالغرض بناء على قولهم 
بالتحسين والتقبيح، ومعلوم أن هذه المسألة برمتها غير مقبولة لدى الأشاعرة؛ لأن 

ذا بطل الأصل  -التحسين والتقبيح العقلي-الأساس التي بُنيت عليه  باطل عندنا، وا 
 بطل الفرع.

 أي الماتريدية في قضية التعليل:ثانيًا: ر 
 تصوير رأي الماتريدية. -1

إلى أن أفعال الباري  -على حد تعبير الإمام المرجاني-لقد ذهب الحنفية 

                                                 

 .86/ 11( ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 1)
 .332/ 1( الرازي: الأربعين في أصول الدين: 2)
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أن أفعاله تعالى تترتب »، وهذا يعني: (1)«ليست معللة بعلل مباينة له تعالى»تعالى:  
 .(2)«فضلًا لا وجوبًاعليها الحكمة على سبيل اللزوم بمعنى عدم جواز الانفكاك ت

لا بمعنى أن يوجبه عليه نفسه »إذًا فلزوم الحكمة ووجوبها على أفعاله تعالى: 
أو غيره بل بمعنى أنه من مقتضى الحكمة لا يمكن تخلفه لكمال قدرته وعلمه، وتمام 
رادته، ويكون ذاته المقدس  كرمه، وفضله لا ينافي ذلك الاختيار لكونه بعلمه وقدرته وا 

لي عن أن يتسبب في فعله حوادث، أو أن يحكمه عليه بواعث هو العلة الغائية المتعا
في خلقه، مع نزاهة عن شوائب التأخر وواردات التغيُّر التي ربما تلحق العلة الغائية؛ 
لكونها واقعة في الزمان؛ لقصور في الفاعل؛ إذ العلة الغائية بما هي علة غائية أن 

ب، وهذا المراد من قولهم إنها معلله بما هو ليس تكون علة العلل، وسبب الأسبا
 .(3)«بغيره

لا ينافي الاختيار، بل يؤكده؛ لأن الوجوب من جهة »فثبوت الحكمة في أفعاله: 
رادته، وفرط جوده وكرمه  .(0)«كمال علمه وتمام قدرته وا 

ذا كان الماتريدية قد ذهبوا:  إلى تعليل أفعاله تعالى بالأغراض... فهم قد »وا 
 .(3)«لوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق الإرادة بالوقوعجع

وعلى هذا يكون معنى الوجوب الوارد عندهم في تعليل أفعاله تعالى وجوب من 
مقتضيات الحكمة مُتحقق الوجود يستحيل ألا يوجد، وليس وجوب بمعنى أن أحدًا 

 .(6)أوجبه على الباري تعالى أو أوجبه تعالى على نفسه
بأن  -على ما ذهبوا إليه من تعليل أفعاله تعالى بالغرض-ولا يجوز الاعتراض 

                                                 

  .14/ 1جلال الدين الدواني على العقائد العضدية، ( ينظر: حاشية المرجاني على شرح 1)
( ينظر: شيخ زادة/ عبد الرحيم بن علي: نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 2)

، 1والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين، ط/ المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم، ط الماتريدية
 .29هــ، صــ1319مصر، 

  .240/ 2جلال الدين الدواني على العقائد العضدية، ( ينظر: حاشية المرجاني على شرح 3)
  .249/ 2 ( ينظر: السابق:0)
  .81/ 2لدين الدواني على العقائد العضدية، جلال ا( ينظر: حاشية الكلنبوي على شرح 3)
  .241/ 2جلال الدين الدواني على العقائد العضدية، ( ينظر: حاشية المرجاني على شرح 6)
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إن »الغرض يؤثر في الفاعل؛ حيث إنهم ينزهون الباري تعالى عن التأثر بالممكنات؛ 
غاية ذلك التأثير عبارة عن سببية العلم للإرادة والفعل واستحالته في شأنه تعالى 

 .(1)«ممنوعة
التي جعلت الماتريدية يعللون أفعاله تعالى أنهم يرون  وكان من أقوى الأسباب

أن الله تعالى قادر، حكيم، عالم، »أن إنكار التعليل إنكارًا للنبوة، فالمسألة كما يرون: 
ولا بدّ من الفعل والترك فيختار أولى الطرفين وأحسنهما، وتلك الأولوية لا تكون 

نسبة إلى العباد، والفعل على هذا الوجه بالنسبة إليه تعالى، بل في نفس الأمر، أو بال
لا ينافي الكمال، وخلافه عين النقض، كيف ولا خلاف في أن بعثة الأنبياء عليهم 
ظهار المعجزات لتصديقهم، فمنكر التعليل  السلام لاهتداء الخلق والحجة عليهم، وا 

 .(2)«منكر النبوة ودلائله قادحة فيها
 المسألة:أدلة الماتريدية على مذهبهم في  -2
قُبح القبيح لأمر عائد إليه، والله تعالى عالم بجميع الأشياء منزه عن  -1

الحاجات فيكون عالمًا بقُبح القبيح، غنيًا عنه فيمتنع عن فعل القبيح؛ لأنَّ جهة القُبح 
 صارفة عن الفعل، فإذا لم تعارضها داعية الحاجة امتنع الفعل، وحينئذ لا يفعل 

 .(3)يحإلّا ما يكون غير قب
لو لم يفعل الباري تعالى لغرض أصلًا، للزم العبث وهو على الله تعالى  -2
 .(0)محال
ظواهر النصوص القرآنية التي تدل على وجه الحكمة في التشريعات كأمثال  -3

                                                 

  .81/ 2جلال الدين الدواني على العقائد العضدية، ( ينظر: حاشية الكلنبوي على شرح 1)
الصحائف الإلهية، تحقيق: أحمد عبد الرحمن الشريف، ( ينظر: السمر قندي/ محمد بن أشرف شمس الدين: 2)

 .094، صــ1813ط/ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الرياض، 
( ينظر: أبو منصور الماتريدي/ محمد بن محمد بن محمود: التوحيد، تحقيق: د. فتح الله خليف، ط/ دار 3)

 .068دي: الصحائف الإلهية، صــ، ويقارن؛ السمر قن219الجامعات المصرية، الإسكندرية، د.ت، صــ
 .068( ينظر: السمر قندي: الصحائف الإلهية، صــ0)
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ڑ  ڑ  ک  ژ ، وقوله تعالى (1) ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  قوله تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ، وقوله (2) ژک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  

 .(0).(3) ژ  ...  ڃڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
نفي الحكمة عن الفعل الإلهيّ يذهب بنا إلى عدم الثقة في الوعد والوعيد  -0

فمن احتمل فعله الخلو عن الحكمة لا يوثق بوعده، ولا يخاف وعيده، ولا يرغب في »
احتمال إضافة مثله إلى العليم خيره، ولا يُؤمن شره، ومن ذا شأنه وعلمه فمحال 

الحكيم بذاته، الغني بنفسه، مع الوصف بأنه لا يخفى عليه شيء، ولا يصعب عليه 
 .(3) «أمر فيما أراد

 تعقيب على رأي الماتريدية:
في تأكيدهم على كمال الله تعالى وعدم إلحاق  مع حسن الظنِّ بالسادة الماتريدية

أية شائبة نقص به تعالى، فإن في قولهم بوجوب الحكمة في أفعال الله تعالى يسهل 
عليك أن تلمح ملمحًا مهمًا، وهو وجود التشابه بينهم وبين الفلاسفة من جهة وبينهم 

 وبين المعتزلة من جهة أخرى.
رادته، وفرط جوده * فحين قالوا بأن الوجوب من جهة كم ال علمه وتمام قدرته وا 

وكرمه، فهذا يذكرك بقول الفلاسفة في خلق العالم بأنه لازم من جهة كمال علمه 
وتمام جوده وكرمه، فخلق العالم على سبيل الفيض والإيجاب ورفع القدرة والاختيار 

 عن الله تعالى.
بالحكمة ولا يأبون * وعلى حين يذهبون إلى القول بوجوب تعليل أفعاله تعالى 

تعليل أفعال الله تعالى ولا يرون مانعًا من ذلك، فذاك وجه الشبه بينهم وبين المعتزلة، 
 غير أن الوجوب الذي قالوا به غير الوجوب الذي قال به المعتزلة.

                                                 

 .33( سورة الذاريات: آية 1)
 .0( سورة البينة: آية 2)
 .103( سورة البقرة: آية 3)
 .094( ينظر: السمر قندي: الصحائف الإلهية: صــ0)
 .219( ينظر: أبو منصور الماتريدي: التوحيد: صــ3)
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 وشبههم بالفلاسفة والمعتزلة قد ألزمهم أمورًا منها:
كانت أفعال »فإن  مختارًا، * الإيجاب في حق الباري تعالى وعدم كونه تعالى

الله تعالى معللة بالحكم والمصالح كما تقول الماتريدية يلتزم الجبر في إرادته تعالى 
كما يلزم في إرادة العباد لاستنادها إلى المرجح، فيختل كون الله تعالى فاعلًا 

 .(1)«مختارًا
لمرجح عند التخلص من هذا المحذور في إيقاف ا»وعبثاً حاول الكلنبوي جاهدًا 

حده ومنعه من الوصول إلى حد الموجب فلم يُوفق في اجتهاده؛ إذ يَرِدُ عليه أن يلزم 
أن يكون ترك الفعل الذي لا يصل مرجحه إلى حد الموجب ممكن الوقوع من الله مع 
كونه أي: ترك الفعل مرجوحًا فيمكن صدور ترجيح المرجوح من الحكيم تعالى مُخالفًا 

 .(2)«لحكمته
وذلك حين قالوا بأن غاية تأثر العلة في فعل  الباري تعالى متأثرًا بغيره؛ * كون

فما قاله الفاضل الكلنبوي في »ذلك  لزمهم الله هي سببية علمه بالمصلحة، فقد
إن غاية تأثير العلة الغائية في »حواشيه على شرح الجلال الدواني للعقائد العضدية: 

بالمصلحة لإرادته واستحالته في شأنه تعالى  فعل الله عبارة عن سببية علمه تعالى
يَرِدُ عليه أن العلم تابع للمعلوم وهو المصلحة فتكون هي المؤثرة في الحقيقة « ممنوع

كما أن المصلحة في فعل الإنسان تؤثر أيضًا بواسطة علمه بها والله أجل من أن 
تي جملتها يكون متأثرًا بشيء من أنواع التأثير الناشئ من جهة الممكنات ال

 .(3)«الأغراض والمصالح أو مستكملًا بشيء منها
جعل بعض العلماء يرون  -المعتزلة والماتريدية-وهذا التقارب بين المذهبين 

لا فرق بين »أن ل فرق بين المذهبين في قضية تعليل أفعال الله بالغرض؛ حيث 
لحكمة الدافعة إلى الحِكم والأغراض ما دامت الأفعال تنبني عليهما وتُعلل بهما؛ فا

                                                 

، القاهرة، 1ينظر: صبري/ الشيخ مصطفى: موقف البشر تحت سلطان القدر، ط/ المطبعة السلفية، ط( 1)
 .138هــ، صــ1332

 .138( ينظر: صبري/ الشيخ مصطفى: موقف البشر تحت سلطان القدرصــ2)
دار إحياء صبري/ الشيخ مصطفى: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ط/ ( ينظر: 3)

 .3/ 3م، 1811هــ، 1041، 2التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
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نما الفرق بينهما لفظي فقط   .(1)«فعل كذا غرض للفاعل قطعًا من ذلك الفعل، وا 
وحسبنا رأي شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري تعقيبًا على السادة 
الماتريدية، إذ نقده لهم نقد من خبر المذهب كيف ل وهو الحنفي في الفروع 

 الماتريدي في العقيدة.
ة والماتريدية وحدهم من قالوا بتعليل أفعال الله تعالى بالغرض، ولم يكن المعتزل

إلى مثل ما ذهب إليه  (3)، والشيعة الزيدية(2)بل لقد ذهب كُلٌ من الشيعة الإمامية
المعتزلة من القول بتعليل أفعال الله بالأغراض واعتمدوا نفس أدلة المعتزلة فلا داعي 

 لإعادتها مرة أخرى.
 

  

                                                 

/ 3صبري/ الشيخ مصطفى: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ( ينظر: ينظر: 1)
380. 

، ، قُمّ، إيران0( ينظر: الحلي/ الحسن بن يوسف المطهر: نهج الحق وكشف الصدق، ط/ دار الهجرة، ط2)
، والحر العاملي/ محمد بن الحسن: الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهم السلام: ط/ 18هــ، صــ1010

 .88، قُمّ، إيران، د. ت، صــ3مكتبة بصيرتي للنشر، ط
هــ، 1321، القاهرة، 1( ينظر: المقبلي/ صالح بن مهدي: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ط3)

 .81صــ



369 

 

  

  

الممكنات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداًء وبلا واسطة وتطبيقاته في مسائل كلامية دراسة تحليلية مبدأ استناد 

 نقدية

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 النافون لتعليل أفعال الله بالغرض. المطلب الثاني:

ينطلق النافون للتعليل في هذه القضية من كمال ألوهية الباري تعالى، الأمر 
الذي يقتضي استغناء الله تعالى عن كل ما سواه، ولا يتنافى هذا مع القول بحكمته 
 تعالى وعدله، وقد اختلفت مناهج الأئمة، وتباينت عباراتهم في الجمع بين الحكمة
والغنى، ومن المعلوم أن الأشاعرة لم يقولوا وحدهم بنفي تعليل أفعال الله بالأغراض، 
بل أن الفلاسفة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الأشاعرة، غير أني أكتفي بعرض المسألة 
عند الأشاعرة فقط فمدار البحث عليهم دون غيرهم، ولربما أوجزت الفرق بين 

تعليل أفعال الله تعالى بالغرض وفيما يلي أفصل  الأشاعرة والفلاسفة في قولهم بنفي
 مذهب الأشاعرة في هذه المسألة.

 تصوير مذهب الأشاعرة في نفي تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض: -1
اتجه متكلمو الأشاعرة اتجاهًا آملين من خلاله إلى تحقيق التنزيه الكامل لله 

ا لغرض، وليست له غاية يقصدها في تعالى؛ إذ قرروا أن الباري تعالى لا يفعل شيئً 
 أفعاله؛ لأن ذلك يؤدي إلى النقص الذي يتنزه عنه الباري تعالى.

هذا وقد كان هناك أمران في غاية الأهمية مَثّلا الركيزة الأساسية للقول بنفي 
تعليل أفعال الله بالأغراض، وهما: الأول: المشيئة العامة المطلقة لله تعالى، فنفي 

م من لوازم كون الباري تعالى مختارًا في أفعاله حرٌ في إرادته، والثاني: التعليل لاز 
العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه »التقبيح والتحسين شرعيان وليسا عقليان، 

نما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع، وموجب السمع  .(1)«في حكم التكليف، وا 
طارئان على الأفعال والأحكام، لا بسبب فالحسن والقبح وصفان »وعلى هذا: 

 .(2)«من ذواتها، أو أوصافها، بل بتأثير من محدث الأفعال رأسًا
ومن هنا يرى الأشاعرة أن القول بالتعليل ينافي كمال الله تعالى؛ إذ لو كان 

                                                 

 .231( ينظر: الجويني/ الإرشاد: صــ1)
( ينظر: الطيب/ أحمد محمد أحمد )شيخ الأزهر(: حديث في العلل والمقاصد، ط/ الحكماء للنشر، مجلس 2)

(، د. ت. 2حكماء المسلمين، مشيخة الأزهر الشريف، سلسلة كتب المنطق وعلم الكلام والفلسفة، رقم )
 .124وطبعة، صــ
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يفعل لعلة أو لغرض لكان فعله تعالى ناقصًا يُستكمل بهذا الغرض أو تِلكُم العلة،  
دوا على نفي القول بالعلة والغرض في فعله تعالى، وفي ذات الوقت ومن هنا شدَّ 

أكدوا على أنه المالك القاهر المتصرف في ملكه يفعل ما يشاء متى شاء أنَّى شاء، 
والدليل على أن كل ما فعله، فله تعالى »ويقرر الإمام الأشعري هذا المعنى فيقول: 
لوك، ولا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، فعله: أنه هو المالك القاهر، الذي ليس بمم

 .(1)«ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم، وحدَّ له الحدود
كانت هذه الجملة من الإمام الأشعري بمثابة القاعدة العامة لنفي قضية التعليل 
ليها ينتهي، وبشيء من التفصيل يوضح الإمام  في مذهب الأشاعرة فالكل منها يبدأ وا 

غير محتاج إلى شيء مما خلق، وأنه  وأجمعوا على أنه »قول: هذه العبارة في
تعالى يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، يعذب من يشاء، وينعم على من يشاء، 
ويعز من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل في شيء من ذلك 

 .(2)«منهي عما يفعل، ولا لأفعاله علل؛ لأنه مالك غير مملوك، ولا مأمور ولا
وبهذه العبارة الشافية يوضح فيها الإمام أبو الحسن الأساس الأشعري في هذه 
القضية، وما فَتِئَ أئمة المذهب بعد إمامهم يهدمون بمعاول قرائح أذهانهم صرح 

هو الإمام الباقلاني يعقد في تمهيده بابًا في  تعليل أفعال الله بالعلل والأغراض، فها
باب في أن »ض وآخر لنفي العلة عن فعل الباري تعالى، فيقول: نفي فعل الله بالغر 

صُنع الله للعالم ليس لغرض، فإن قال قائل: فهل تقولون: إن صانع العالم صنعه بعد 
أن لم يصنعه لداعٍ دعاه إلى فعله ومحرك حركه وباعث بعثه وغرض أزعجه وخاطر 

؟ قيل: إنه تعالى صنع اقتضى وجود الحوادث منه أم صنعه لا لشيء مما سألت عنه
العالم لا لشيء مما سألت عنه، فإن قيل: وما الدليل على ذلك؟ قيل: الدليل عليه أن 
الدواعي المزعجات والخواطر والأغراض إنما تكون وتجوز على ذي الحاجة الذي 

                                                 

الحسن: اللمع في الرد على أهل الزيم والبدع، تحقيق، د. حمودة غرابة، ط/ مطبعة ( ينظر: الأشعري/ أبو 1)
 .119م، صــ1833مصر شركة مساهمة مصرية، 

( ينظر: الأشعري/ أبو الحسن: رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق، عبد الله شاكر الجنيدي، ط/ مكتبة العلوم 2)
 .101، 104م، صــ2442هــ، 1022السعودية، ، المدينة المنورة، المملكة العربية 2والحكم، ط
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يصح منه اجتلاب المنافع ودفع المضار، وذلك أمر لا يجوز إلا على من جازت 
ت وميل الطبع والنفور، وكل ذلك دليل على حدث من وصف به عليه الآلام واللذا

 .(1)«وحاجته إليه، وهو منتف عن القديم تعالى...
ثمَُّ يقرر في وضوح لا تعلوه شائبة أن الباري تعالى لا يفعل لعلة إيصال النفع 

فإن قال قائل: فهل تقولون إن القديم فعل »للعباد أو حتى دفع المضار عنهم، فيقول: 
لم لعلة أوجبت حدوثه منه، قيل له: لا؛ لأن العلل لا تجوز عليه؛ لأنها مقصورة العا

 .(2)«على جر المنافع ودفع المضار
هذا، ولا يعني نفي التعليل نفي الحكمة في فعله تعالى، يقول الإمام البغدادي 
مصرحًا بهذا المذهب في حزم مُبددًا لأوهام من يرمون الأشاعرة بنفي الحكمة في 

وقال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل خلق، ولو لم »اله تعالى لنفيهم التعليل: أفع
يخلق الخلق لم يخرج عن الحكمة، ولو خلق أضعاف ما خلق جاز، ولو خلق الكفرة 
دون المؤمنين أو خلق المؤمنين دون الكفرة جاز، ولو خلق الجمادات دون الأحياء 

 .(3)«الوجوه منه صوابًا، وعدلًا، وحكمة والأحياء دون الجمادات جاز، وكانت كل
ويُجمل الشهرستاني في عبارة رشيقة مكنون مذهب الأشاعرة في هذ القضية 

مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض »فيقول: 
وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قُدرت تلك العلة نافعة 
للخلق أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق إذ 
ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله، ولا حامل، بل علة كل شيء 

 .(0)«صنعه ولا علة لصنعه
مشيئته تعالى كلية متعلقة بنظام الكل، غير معللة بعلة، حتى : »-أيضًا-ويقول 

نما فعل هذا لكذا، فلكل شيء علة، ولا علة لصنعه  لا يقال: إنما اختار هذا لكذا، وا 

                                                 

 .33: 34( ينظر: الباقلاني: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، صــ1)
 ( ينظر: السابق: الموضع نفسه.2)
 .134( ينظر: البغدادي: أصول الدين، صــ3)
 .389ألفرد جيوم صــ ( ينظر: الشهرستاني/ محمد بن عبد الكريم: نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره وصححه،0)
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 .(1)«تعالى، بل لا يريد إلا كما علم 
فًا لا يجوز أن يفعل الله تعالى شيئًا لغرض خلا»ويذهب الفخر الرازي إلى أنه: 

 .(2)«للمعتزلة وأكثر الفقهاء
أنه لا يجب رعاية الغرض، »ولم يكن الإمام الآمدي بِدعًا من أصحابه، فقرر: 

وأنه لا يجب عليه شيء أصلًا، ومذهب أهل الحق  -تعالى -والمقصود في أفعال الله
غير واجب، وأنه لا يجب عليه  -تعالى -أن رعاية الحكمة، والغرض في أفعال الله

ء، ولا تركه، ووافقهم على ذلك طوائف الإلهين، وجهابذة الحكماء فعل شي
 .(3)«المتقدمين

 كل ما أبدعه من خير وشر، ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه، »بل إن 
ولا لمقصود أوجب الفعل عليه، بل الخلق، وأن لا خلق له جائزان، وهما بالنسبة إليه 

 .(0) «سيان
 تعالى حكيًما في فعله، ولكن ذلك يتحقق فيما لا ننكر كون الله»ويقول أيضا: 

رادته، ولا يتوقف ذلك على أن يكون له  يتقنه في صنعه، وتحققه على وفق علمه به وا 
في فعله غرض وغاية، والعبث إنما يلزم في فعله بانتفاء الغرض فيه أن لو كان فعله 

يه من الباري مما يطلب فيه الغرض، وهو محل النزاع، وتقبيح صدور ما لا غرض ف
تعالى فمبني على فاسد أصولهم بالتحسين، والتقبيح الذاتي، وقياس الغائب على 

 .(3)«الشاهد، وقد أبطلناه
أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض، إليه »وقال الإمام الإيجي: 

، وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الأشاعرة ذهبت

                                                 

 .133/ 2( ينظر: الملل والنحل: 1)
 .334الأربعين في أصول الدين، صــ، والرازي: 243الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، صــ( ينظر: 2)
 .2/131أبكار الأفكار في أصول الدين، ( ينظر: الآمدي:3)
غاية المرام في علم الكلام، تحقيق، د. حسن  بن سالم:( ينظر: الآمدي/ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 0)

 .220م، صــ1891هــ، 1381محمود عبد اللطيف الشافعي، ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 
 .2/136أبكار الأفكار في أصول الدين،  ( ينظر: الآمدي:3)

https://dorar.net/frq/202
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 .(1)«الغائية، ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين
، (3)، والبيضاوي(2)وعلى نفي التعليل أجمع متأخرو الأشاعرة كالجرجاني

 .(6)، والظواهري(3)، والباجوري(0)والسنوسي
 التعليل في أفعاله تعالى:أدلة الأشاعرة على نفي  -2

لقد قسم الأشاعرة أدلتهم على نفي الغرض والتعليل في أفعال الباري تعالى إلى 
 :(9)قسمين

القسم الأول: يُفهم منه عموم السلب ولُزُوم النفي بمعنى أنه يمتنع أن يكون 
 شيء من أفعاله تعالى معللًا بالغرض.

اللُّزُوم، بمعنى أن التعليل ليس بلازم  القسم الثاني: يُفهم منه سلب العُمُوم ونفي
 في كل فعل.

 وقد ذكروا من القسم الأول دليلين:
لو كان الباري فاعلًا لغرض لكان ناقصًا في ذاته مستكملًا  الدليل الأول:

بتحصيل ذلك الغرض؛ لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من 
 .(1)عدمه، وهو معنى الكمال، وهذا محال في حق الباري تعالى

لوكان شيء من الممكنات غرضًا لفعل الباري لما كان حاصلًا  الدليل الثاني:
                                                 

 .220/ 1( ينظر: الإيجي: شرح المواقف: 1)
 .229/ 1لمواقف، بشرح الجرجاني، وحاشيتي، السيالكوتي وحسن جلبي: ( ينظر: الإيجي: ا2)
( ينظر: البيضاوي/ عبد الله بن عمر بن محمد بن على: طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، تحقيق: عباس 3)

 .243، 242م، صــ1881هـــ، 1011، 1سليمان، ط/ المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط
إسماعيل بن موسى بن عتمان: حواش على شرح الكبرى للسنوسي، ط/ مطبعة مصطفى ( ينظر: الحامدي/ 0)

 .022م، صــ1836هــ، 1330، مصر، 1البابي الحلبي، ط
الباجوري / إبراهيم بن محمد بن أحمد: تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحقيق: د. على جمعه، ط/ ( ينظر: 3)

 .م2442هـ، 1022، 1دار السلام، القاهرة، ط
، القاهرة، 1( ينظر: الظواهري/ محمد الحسيني: التحقيق التام في علم الكلام، مكتبة النهضة المصرية، ط6)

 .102، 101م، صــ1838هـ، 1339
 .663/ 2، واللقاني: عمدة المريد: 341/ 0التفتازاني: شرح المقاصد:  ( ينظر:9)
 السابق: الموضع نفسه. ( ينظر:1)
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ه ابتداء، بل بتبعية ذلك الفعل وتوسطه؛ لأن ذلك معنى الغرض، واللازم باطل؛ بخلق 
لما ثبت من استناد الكل إليه ابتداء من غير أن يكون البعض أولى بالغرضية 

 .(1)والتبعية من البعض
 أدلة سلب العموم ونفي اللزوم:

وليس  هذا النوع من الأدلة استخدمه الأشاعرة في معرض الردَّ على المخالف
المراد به تقرير المذهب، وهما أيضًا دليلان: دليل التسلسل، ودليل التخليد )تخليد 

 الكافر في النار(.
 .(2)الدليل الأول: دليل التسلسل

إن كان الغرض حادثاً بحدوث الفعل: فإما أن يفتقر »وتقريره كما يقول الآمدي: 
دوث حادث من غير فاعل وهو إلى فاعل أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر إلى فاعل: لزم ح

ن افتقر إلى فاعل: فذلك الفاعل  محال؛ لما فيه من سد باب إثبات واجب الوجود، وا 
إما أن يكون هو الله تعالى، أو غيره، لا جائز أن يكون غيره؛ لأنه لا خالق غير الله 
ن كان هو الله تعالى، فإما أن يكون له في فعله غرض، أو لا غرض له  تعالى، وا 

ن كان في ف عله، فإن كان الأول: فالكلام فيه كالكلام في الأول ولزم التسلسل، وا 
 .(3)«الثاني: فقد خلا فعله عن الغرض وهو المطلوب

لا لزم التسلسل إلى  ومن هنا، لا بد أن تقطع السلسلة إلى غرض غير معلل، وا 
 أغراض لا نهاية لها، وهو محال.

                                                 

 .660/ 2، واللقاني: عمدة المريد: 341/ 0: شرح المقاصد: التفتازاني ( ينظر:1)
التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية، وأقسامه أربعة؛ لأنه لا يخفى إما أن يكون في الآحاد  ( ينظر:2)

المجتمعة في الوجود، أو لم يكن فيها كالتسلسل في الحوادث، والأول: إما أن يمون فيها ترتيب، أو لا؟ 
لتسلسل في النفوس الناطقة، والأول إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعيًا كالتسلسل في العلل والثاني: كا

أي -والمعلولات، والصفات، والموصوفات، أو وضعيًا كالتسلسل في الأجسام، والمستحيل عند الحكيم 
لمنشاوي، ط/ الأخيران دون الأولين. ينظر: الجرجاني: التعريفات، تحقيق ودراسة: محمد صديق ا -الفيلسوف

 .31م، صــ2440، 1دار الفضيلة، مصر الجديدة القاهرة، ط
سيف الدين الآمدي/ علي بن محمد بن سالم التغلبي: أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أ. د.  ( ينظر:3)

 .139/ 2م، 2440هــ، 1020، 2أحمد محمد المهدي، ط/دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط
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ثل تخليد الكفار في النار لا يعقل فيه أن م»دليل التخليد: وهو  الدليل الثاني:
 .(1)«نفع لأحد

 وهناك أيضًا أدلة ذكرها الأشاعرة غير تلك وهي جديرة بالذكر أذكر منها:
لوكان فعله تعالى مُعللًا بالغرض: فذلك الغرض إما أن يرجع إلى ذاته  -1

 تعالى، أو أن يعود إلى المحدثات.
لأن الله يتعالى عن الانتفاع أما رجوع الغرض إلى ذاته تعالى فمحال؛ 

 والتضرر.
وكذلك رجوع الغرض إلى المحدثات محال أيضًا؛ لأنه إما أن يكون فعل الغرض 

 أولى من عدمه، أو عدمه أولى من وجوده، أو يكون وجوده وعدمه على السوية.
فإن كان أحد الطرفين أولى من الآخر: كان الله تعالى ناقصًا بذاته مستكملًا 

 عن ذاته تعالى، وهو محال. بأمر خارج
ن كان الغرض وعدم فعله على السوية، كان ترجيح أحدهما ترجيحًا بلا  وا 

 مرجح.
ذا بطلت هذه الأقسام بطل أصل التعليل   .(2)وا 

لو كان فعل الله تعالى معللًا بالغرض فإما أن يكون الغرض قديمًا، أو  -2
 حادثاً وكلاهما باطل:

قدم الفعل، أو قدم الغرض، وكلاهما محال؛ إذ لا فلو كان الغرض قديمًا: لزم 
 قديم إلا الله.

ن كان الغرض حادثاً: فلا بد من محدث، وهو الله؛ لأنه لا مؤثر في  وا 
المُحدَثات إلا الله وحينئذ: فإما أن يكون في فعله غرض، أو لا فإن كان له في فعله 
ن لم يكن  غرض: قيل: فيه ما قيل في الغرض الأول، ويلزم التسلسل وهو محال، وا 

                                                 

/ 2، واللقاني: عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد: 341/ 0التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام،  :( ينظر1)
660. 

/ 1، وشرح المواقف: 226غاية المرام في علم الكلام، صــ، و 133: 133/ 2( ينظر: الآمدي: أبكار الأفكار: 2)
 .334/ 1الأربعين في أصول الدين، ، والرازي: 220



376 

 

  

 م2223لعام 3ج–مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

 .(1)له غرض فهو المطلوب  
غني على الإطلاق إذ لو كان محتاجًا من وجه كان من ذلك أن الله تعالى  -3

الوجه مفتقرًا إلى من يزيل حاجته فهو منتهى مطلب الحاجات ومن عنده نيل 
الطلبات ولا يبيع نِعَمَهُ بالأثمان ولا يكدر عطاياه بالامتنان، فلو خلق شيئًا ما لعلة 

حمد أو أجر يحصله لم  تحمله على ذلك أو لداعية تدعوه إليه أو لكمال يكسبه أو
 .(2)يكن غنيًا حميدًا مطلقًا، ولا برًا جوَّادًا، بل كان فقيرًا محتاجًا إلى كسب

أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور،  -0
ودفع الألم والحزن، والله تعالى قادر على تحصيل المطلوب ابتداء من غير شيء من 

قادرًا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة، ولم يصر  الوسائط، وكل من كان
تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء، كان التوسل 
إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثاً، وذلك على الله تعالى محال، فثبت 

 .(3)أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه بشيء من العلل والأغراض
أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض، لكان خلق الله تعالى  -3

العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده معللًا برعاية مصلحة وغرض، ثُّمَ ذلك 
الغرض وتلك المصلحة إما أن يقال: إنه كان حاصلًا قبل ذلك الوقت، أو غير 

ه أوجد الله تعالى العالم في ذلك حاصلٍ قبله، فأن كان حاصلًا قبله، كان ما لأجل
الوقت، حاصلًا قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال: إنه كان موجدًا، وذلك محال، وأما إن 
نما حدث في  قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلًا قبل ذلك الوقت وا 
ذلك الوقت، فنقول: حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت، إما أن يفتقر إلى المحدث 

لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء، لا عن مُوجِد ومُحدِث، وهو مُحال، فإن  أو

                                                 

 .132/ 2، الآمدي: أبكار الأفكار: 331، 334/ 1الأربعين في أصول الدين، ازي: الر ( ينظر: 1)
 .388( ينظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام في علم الكلام، صــ2)
( ينظر: الأصفهاني/ شمس الدين بن محمود بن عبد الرحمن: مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار مع 3)

/ 1الأربعين في أصول الدين،الرازي: ، و 189م، صــ2441، القاهرة، 1ط حاشية الجرجاني، ط/ دار الكتبي،
 .132/ 2، والآمدي: أبكار الأفكار: 331، 331ـ
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افتقر تخصيص أحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر، عاد التقسيم الأول 
 .(1)فيه، ولزم التسلسل وهو محال

من خلال ما تم عرضه يبدو لنا في وضوح موقف السادة الأشاعرة الذي  تعقيب:
حرص على الإلمام بمجامع طرفي قضيتين أساسيتين الأولى: على عدم يحرص كل ال

المساس بقضية الكمال الإلهي، والأخرى قضية التنزيه التام عن أي شائبة من شوائب 
النقص والعجز والاحتياج، وذلك من خلال رفضهم القاطع لقضية تعليل أفعال الله 

ل لا الداعية إليه، وليس عندهم تعالى بالغرض مع إثبات الحكم المترتبة على الأفعا
في هذه القضية أكثر من نسبة الفعل لله جل جلاله الذي يفعل بناء على علمه 
السابق، وبمحض الإرادة والقدرة والاختيار، فكما يقولون: العلم يكشف، والإرادة 

 تخصص، والقدرة تخرج من العدم إلى الوجود.
ى أن لأفعال الباري تعالى حِكمًا، فلا كما يؤكد السادة الأشاعرة أشدَّ التأكيد عل

نما مترتبة على الفعل  تخلو أفعاله تعالى عن الحِكم، ولكنها حكم ليست باعثة، وا 
وليست داعية له، بل أفعاله تستتبع فوائد من غير ابتنائها على الأغراض والعلل 

 الغائية.
 والحاصل أن»ويؤكد هذا المعنى العلامة الشيخ مصطفى صبري، فيقول: 

المصلحة في فعل الله تعالى لا تتصور على أن تكون دافعةً إليه، بل تابعةٌ له، وهذا 
كما نقول: إن الله تعالى لا تتخلف الحكمة عن أفعاله ولا نقول: إن فعله لا يتخلف 
عن الحكمة، تنزيهًا عن شائبة الإيجاب والاضطرار...، وكيف لا وهو خالق الحكمة 

ن الحكمة والمصلحة فيه، وحسبه حكمة أن يكون والمصلحة فكل ما يفعله تكو 
مفعوله، وكل من يستبعد هذه الدقيقة فإنما يتكلم في شأنه تعالى بالقياس على 

 .(2)«نفسه
  

                                                 

، والأصفهاني: مطالع الأنظار على طوالع الأنوار، 331، 331/ 1الأربعين في أصول الدين، الرازي: ( ينظر: 1)
 .132/ 2، الآمدي: أبكار الأفكار: 189صـ

 .3/ 3صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ( ينظر: 2)
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 موقف الأشاعرة من كلام السعد التفتازاني في مسألة التعليل: 
من المعلوم أن الإمام السعد قد نازع في نفي تعليل أفعال الله، فأثبت تعليل 

الحق أن تعليل بعض الأفعال لا سيما شرعية الأحكام »عضها، إذ قال التفتازاني: ب
بالحكم والمصالح ظاهر، كإيجاب الحدود والكفارات، وتحريم المسكرات، وما أشبه 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ   :ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك، كقوله تعالى

  ...،(2) ژچ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وقوله  ،(1) ژڃ   ڃ  
ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يُعتد بهم، وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل 

 .(3)«من أفعاله عن غرض فمحل بحث
لقد اختلف الأشاعرة في كلام السعد في قضية التعليل، فعلى حين رفضه جلال 

كلام غير منخول؛ فإنه إن أراد »واصفًا كلامه في المسألة بأنه:  الدين الدواني
بالتعليل جعل تلك الحكم علة غائية باعثة فلا شيء من أفعاله وأحكامه معللة بهذا 
ن أراد ترتبها على الأفعال والأحكام فكل أفعاله وأحكامه تعالى كذلك غاية  المعنى، وا 

ا يخفى إلا على الراسخين في العلم الأمر أن بعضها مما يظهر علينا وبعضها مم
 .(0)«المؤَدين بنور من الله تعالى وروح منه

ليس فيه ما يردُّ مذهب الأشاعرة؛ إذ يقولون »قبله اللقاني حيث يرى أن كلامه: 
بالحكمة والمصلحة في نفس الأمر؛ لأنهم يمنعون العبث في أفعاله تعالى، كما 

 لأحكام ما لم نطَّلِعْ على حكمته لا ما يمنعون الغرض؛ ولذلك كان التعبدي من ا
 .(3)« لا حكمة له

                                                 

 .36( سورة الذاريات: آية 1)
   .32( سورة: المائدة: آية 2)
صبري/ الشيخ مصطفى: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ط/ دار إحياء ( ينظر: 3)

 .3/ 3م، 1811هــ، 1041، 2طالتراث العربي، بيروت، لبنان، 
 .241/ 2الدواني: شرح العقائد العضدية،( ينظر: 0)
اللقاني:/ برهان الدين إبراهيم: هداية المريد لجوهرة التوحيد )المُسمى بالشرح الصغير(، تحقيق: مروان ( ينظر: 3)

 .641، 644/ 1م، 2448هـ، 1034، 1حسين البجاوي، ط/ دار البصائر، ط
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هذا التعديل الذي أضافه السعد »ويعلق الدكتور القوصي على كلام السعد بأنّ: 
ن كان ذلك على خلاف ما  -فيما أرى-لا يغير  من جوهر رأي الأشاعرة شيئًا، وا 

 .(1)«يتبادر إلى الذهن لأول وهلة
أقول هذا بناء على أنَّ ما يصرح به الأشاعرة ويقبضون »وعلل رأيه هذا بقوله: 

عليه بجمع اليدين هو نفي الوجوب عليه تعالى، بمعنى نفي وجوب أن يكون لكل 
فعل من أفعاله تعالى علة أو غرض، أما إذا كان لبعض أفعاله تعالى حكم ومصالح 

شاعرة في نفي معللة بها، وليس للكل، كما هو رأي السعد، فهذا لا يهدم قضية الأ
، بجواز أن يكون (2)الوجوب، بل يعززها كما يعزز الاستثناء القاعدة، ولذا حكم السعد

لأفعاله تعالى حكم لا تهتدى إليها العقول، مع نفي لزوم ذلك عليه سبحانه 
 .(3)«وتعالى

وهكذا ينتهي بنا المقام إلى أن الأشاعرة ينفون تعليل أفعال الباري تعالى 
 نهم لا ينفون حكمة الله تعالى المترتبة على الفعل لا الداعية إليه.بالأغراض، ولك

وفي النهاية تجدر الإشارة في إيجاز إلى أنه يُعد الفلاسفة من نفاة التعليل، 
، والفلاسفة إذ يصورون مذهبهم في هذه (0)ويصور ابن سينا مذهبهم أدق تصوير

تعالى خير كله، فلا يصدر  القضية ينطلقون من أصولهم الفلسفية؛ فيرون أن الله
عنه إلا الخير، ولا يُسأل عما يفعل، ولا تُعلل أفعاله بالغرض، وهذه الأصول الفلسفية 

                                                 

 .98لقوصي: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، صــا( ينظر: د. 1)
 .342/ 0التفتازاني: شرح المقاصد: ( ينظر: 2)
 .98القوصي/ د. محمد عبد الفضيل: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد، )هامش( صــ( ينظر: 3)
 -210 -122/ 3الإشارات والتنبيهات: مواضع متفرقة: ابن سينا: ( ينظر رأي الفلاسفة في هذه المسألة: 0)

الفارابي: عيون المسائل: ، و 324 -346 -343، وأيضًا: ابن سينا: النجاة: صــ 211 -229 -220
 .68: 69صــ
الغزالي/ محمد بن محمد: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق، د. محمد عثمان الخشت، وقارن؛ 

 .014/ 11في أبواب التوحيد والعدل:  ، والمغني121، 60م، صـ1813ط/ دار القرآن، القاهرة، 
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الخالصة، تقرر أن أفعال الله تعالى لا تُعلل بالأغراض، ولكنهم بالغوا في ذلك، فنفوا  
غير قاصد  عن الله تعالى كل اختيار، وجعلوا الله تعالى مُوجِبًا بالذات، كما جعلوه

 لفعله، بل لا يصح أن يقصد فعله؛ لأنه علة تامة.
ن كانت نتائجه في قضية التعليل صحيحة، إلا أن المقدمات  وهذا المذهب وا 
 والأصول التي بُنيت عليها تلك النتائج باطلة، فكون الباري تعالى مُوجِبًا بالذات، 

لا الخلق، كل ذلك  لا فاعلًا بالاختيار، وأن العالم صدر عنه عن طريق الفيض
 باطل؛ لما يلزم عليه من محالات يستحيل اتصاف الله بها.

وبهذا يتضح أن الفلاسفة من القائلين بنفي تعليل أفعال الله تعالى بالغرض، 
وأنهم متفقون مع الأشاعرة في هذه المسألة، ولكن السبب عند الفريقين مختلف 

تعالى حُر مختار قادر يفعل ما يشاء متناقض، فعند الأشاعرة لا تعليل؛ لأن الباري 
بلا داعي يدعوه لذلك، أما عند الفلاسفة فلا تعليل؛ لأن الباري تعالى يفعل بالإيجاب 
عن طريق الفيض فلا حرية ولا اختيار حتى يكون هناك داعٍ أو غرض، وشتان بين 

 الأمرين، فالبون واسع، والفرق شاسع.
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 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله 
وصحبه ومن والاه، اللهم ارْضَ عن سادتنا أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، 

 والصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛
ة أقول: فهذه عدة نتائج توصل إليها الباحث بعد الانتهاء من هذا البحث، وبداي

ليس مبدأ أو أصل استناد الممكنات هو الأصل الوحيد في المذهب، هناك غيره 
الكثير كنفي التقبيح والتحسين العقليين، ونفي تعليل أفعال الله بالغرض، ونفي إيجاب 
الواجبات على الله تعالى، وعدم العمل بقياس الشاهد على الغائب، وما قبل صفة 

هكذا، غير أن مبدأ استناد الممكنات أصل جامع يجمع الكلام طريق اثباته العقل و 
 كثير من الأصول السابقة داخله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأصل يشمل قضايا عقدية كثيرة، ففي باب 
الإلهيات يمكن استخدامه في باب إثبات الصانع، من جهة استناد الممكنات إليه في 

خدامه في إثبات صفاته تعالى كالقدرة الخلق، وأن هذا الخلق من العدم، ويمكن است
والإرادة والعلم، من جهة فعله بالقدرة والاختيار لا بالإيجاب والعلة والطبع، ولهذا 
الأصل علاقة وطيدة بأفعاله تعالى، فكل أفعاله تعالى تتسم بالجواز، ولا شيء منها 

ات يمكن ، وفي باب النبو -وهو مدار بحثنا هذا-يمكن وصفه بالوجوب عليه تعالى 
رسال الرسل، ونفي الواجب فيها على الله تعالى،  استخدامه في بيان جواز البعثة، وا 
وفي باب السمعيات يمكن أيضًا الحديث عن جواز إثابة المطيع وليس وجوبه، وكذا 

 جواز عقاب العاصي وليس وجوبه، وهكذا.
ن كان منطلقهم تنزيه  الله تعالى وعلى كلٍّ فمذهب المعتزلة في هذه القضايا وا 

عن العبث، والتأكيد على عدله تعالى وحكمته، إلا أن ذلك مبني على أصول غير 
مُسلم بها عند أهل السنة: كالقول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ فإن العقل عند أهل 
نما الذي يحكم بذلك هو الشرع، فالحُسن والقُبح  السنة لا يحكم بحسن ولا قبح، وا 

 فما قيل فيه افعلوا فهو حسن، وما قيل فيه لا تفعلوا فهو قبيح. تابعان للأمر والنهي، 
العقل لا يدل على حُسن شيء ولا قُبحه في حكم التكليف، »يقول إمام الحرمين: 

نما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع، وأصل القول في ذلك:  وا 
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كذا القول فيما يَقبح، وقد يحسن أن الشيء لا يَحسُن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له، و  
في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس، فإذا ثبت أن 
الحسن والقبح عند أهل السنة لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس، فمعنى الحسن: ما 

 .(1)«ورد الثناء من الشرع على فاعله، والقبح: ما ورد الذم من الشرع على فاعله
مبدأ الوجوب على الله تعالى الذي يُعد أحد الأمور المترتبة على التعليل وكذلك: 

غير مقبول عند أهل السنة بكل معانيه، وخصوصًا قولهم فيه: هو الذي إذا لم يفعله 
فلقد  القادر عليه استحق الذم، كما أن العقول لقصورها لا توجب على الله شيئًا البتة،

فجملة أفعاله »نفي الوجوب على الباري تعالى  اتفقت كلمة السادة الأشاعرة على
لا يجب على الله »الأساس أنه ، و (2)«تعالى جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب

 .(3)«تعالى وتقدس شيء من قبل العقل...
والحق أن العقول لا توجب شيئًا البتة، وما »يقول الإمام تاج الدين السبكي:  

م، فما هم بأعقل من قدماء الفلاسفة، ولا أكثر أعجب حال القائلين بالعقول وخيبته
رياضة منهم، وقد وقعوا في الكفر بركونهم إلى عقولهم، واعتقد كثير منهم كثرة 
القدماء، فلينظر الناظر إلى أي شيء صار أمرهم وانتهت حالهم، والسعيد من وعظ 

  .(0)«بغيره
 أهم النتائج:

يتسم المذهب الأشعري في كل تفاصيل مسائله برعاية الأدب في جناب  -1
، فلا هم حَكَّمُوا العقل في فعله تعالى حتى وُصَفوه بالعجز على نحو ما الحق 

فعل الفلاسفة حيث جردوه من كمال القدرة والإرادة والاختيار حينما قرروا أن الله 
، ولا هم أيضًا -لله عن ذلك علوًا كبيرًاتعالى ا-تعالى يخلق العالم عن طريق الفيض 

                                                 

 .231( ينظر: الجويني: الإرشاد، صــ1)
 .013الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد: صــ( ينظر: 2)
( ينظر: المكلاتي/ أبو الحجاج يوسف بن محمد: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، تحقيق، 3)

 .342م، صــ1899، 1الأنصار، القاهرة، طد/ فوقية حسين محمود، ط/ دار 
( ينظر: السبكي/ تاج الدين: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ط/ عالم الكتب، بيروت، د.ت. 0)

1/061  . 
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أساؤوا الأدب في جناب الله تعالى حين حكموا العقل في أفعاله تعالى فحكموا عليه 
، وليت شعري -تعالى الله عن ذلك-بوجوب الواجبات عليه لمصلحة العبد المكلف 

ن ما هو أجدر بكبح جماح نفسه، بل كيف يحكمو  -العقل-كيف يُحَكِّمون في الله 
أقل من أن يدرك بعض  -العقل–خلقًا من خلق الله في أفعاله تعالى وهو في الحقيقة 

حقائق المخلوقات، فكيف لهذا العاجز أن يحكم على الله تعالى وهو فوق إدراكه 
 أصلًا؟ 
ما كان المعتزلة ليقولوا بوجوب الواجبات على الباري تعالى وتعليل أفعاله  -2

فإذا حكَّمت العقل في أفعاله تعالى  سين والتقبيح العقليين،بالأغراض لولا قولهم بالتح
تحسينًا وتقبيحًا، فقد أوجبت أن تكون تلك الأفعال كذا ولا تكون كذا، والحال كذلك 
فقد أوجبت في الوقت نفسه أن يكون لكل فعل من أفعاله تعالى وكل مخلوق من 

تحسين والتقبيح العقليين مخلوقاته علة معقولة تناسب هذا المقتضى في عقولنا، فال
 ينتجان بشكلٍ مباشر إيجاب الواجبات على الباري تعالى، وتعليل أفعاله بالغرض.

لا ينتهي الأمر عند إيجاب الواجبات وتعليل أفعاله بالغرض، بل إن قضايا  -3
التكليف، واللطف، والأصلح، والاستحقاق، والأعواض، كلها تتولد من القضايا السابقة 

 تولدًا مباشرًا وفوريًا. -واجبات، وتعليل أفعاله تعالى بالأغراضإيجاب ال-
لقد كان قياس الغائب على الشاهد هو الأساس الذي أُقيم عليه صرح  -0

التحسين والتقبيح العقليين، والذي بسببه لا يزال المعتزلة يلتزمون في أفعال الله بلوازم 
ب على الشاهد لقصور فطرهم في قياس الغائ»ينفر منها العقل أشدَّ النفور فكان 

المعارف الإلهية، واللطائف الخفية الربانية، ووفور غلطهم في صفات الواجب الحق، 
إلا لرسوخ قياس الغائب على الشاهد في »، وما ذلك (1)«وأفعال الغني المطلق

 .(2)«طباعهم، وغاية تشبثهم به
حيث إنه يُستكمل بهذا إن القول بالتعليل يتنافى مع كمال الله جل جلاله من  -3

 الغرض أو الداعي له على الفعل، وبالتالي فقد رفضه أهل السنة من الأشاعرة.

                                                 

 .334/ 0التفتازاني: شرح المقاصد: ( ينظر: 1)
 .66التفتازاني: شرح العقائد النسفية، صــ( ينظر: 2)
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لقد نفى السادة الأشاعرة التلازم بين نفي تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض، -6 
ولزوم نفي الحكمة في أفعاله جل جلاله، فقالوا بنفي تعليل أفعاله تعالى بالغرض، 

 أثبتوا لأفعاله تعالى حكمة مُترتبة على الفعل وليست داعية إليه. وفي نفس الوقت
ومع حسن الظن بالسادة الماتريدية فلم يُوفَقوا في القول بالتعليل؛ إذ يلزمهم  -9

محالات لا تليق بحق الباري تعالى كالإيجاب عليه سبحانه، وكونه متأثرًا بغيره، 
 ار إلى ذلك شيخ الإسلام مصطفى صبري.ويلزمهم أخيرًا القول بتولد الأفعال كما أش

وبالنسبة للقول بالخلق بالعلة والطبع والوساطة في الخلق فقد لزم كل ذلك  -1
الفلاسفة من حيث إنهم قائلين بالفيض، ولا يشفع لهم نفي ذلك ما داموا قد أقروا 

 بنظرية الفيض، وأكدوها مِرارًا وتكرارًا في كتبهم.
شياء بعضها ببعض عن طريق القوة المودعة فقد لزم وبالنسبة للتأثير في الأ -8

المعتزلة القائلين بأن العبد خالق لأفعال نفسه، ولزم أيضًا كل القائلين بأنَّ العَلاقة 
 بين السبب والمسَبِب غير عادية.

قال السادة الأشاعرة بأن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية ولم  -14
 أعدائهم زورًا وبُهتانًا. ينفوها كما ادعي عليهم من

وأخيرًا فإن كل المخالفين للأشاعرة في باب جواز أفعاله تعالى وعدم  -11
إيجاب شيء منها، وباب تعليل أفعاله بالغرض، وباب الخلق بالعلة والطبع والإيجاب 
والوساطة والقوة المودعة، كل هؤلاء عند حُسن الظن بهم فهم أغبياء غَرَّهم حِلمُ الله 

ى حتى تطاولوا عليه وأساؤوا الأدب في جنابه، وعند سوء الظن بهم فهم قوم تعال
بُهتٌ مُضَلِّلون، ومع ذلك لا نحكم على أحد من هؤلاء بالكفر المُخْرِجُ من الملة ما 

 دام يشهد الشهادتين ويقيم شعائر الله تعالى.
السلام على هذا والحمد لله على التمام فله وحده تمام الحمد والمنة، والصلاة و 

 رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 
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 فهرس المصادر والمراجع

ابن سينا/ الحسين بن عبد الله أبو على: النجاة في الحكمة المنطقية،  .1
والطبيعة الإلهية، نقحه وقدم له، د. ماجد فخري، ط/ دار الآفاق الجديدة، 

 م.1812بيروت، لبنان، 
مع شرح نصير الدين الطوسي"، تحقيق، د. سليمان ابن سيناـ: الإشارات والتنبيهات، 
 م.1813، القاهرة،3دنيا، ط/ دار المعارف، ط

أبو دقيقة/ الشيخ محمود: القول السديد في علم التوحيد، تحقيق، د. عوض  .2
 م.1883هـ، 1043، 1الله حجازي، ط/ الإدارة العامة لإحياء التراث، ط

في في الإسلام، ط/ دار المعارف أبو ريان/ د. محمد علي: تاريخ الفكر الفلس .3
  م.1884، 1014، 3الجامعية، الإسكندرية،ط

أبو منصور الماتريدي/ محمد بن محمد بن محمود:التوحيد، تحقيق، د. فتح  .0
 الله خليف، ط/ دار الجامعات المصرية، الأسكندرية، د.ت.

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق: مقالات الإسلاميين الأشعري/  .3
واختلاف المصلين، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر، ط/ دار فرانز شتايز، 

 م.1814هـ، 1044، 3بمدينة فيسبادن، ألمانيا، ط
الأشعري/ أبو الحسن: اللمع في الرد على أهل الزيم والبدع، تحقيق، د.  .6

 م.1833مساهمة مصرية، حمودة غرابة، ط/ مطبعة مصر شركة 
الأشعري/ أبو الحسن: رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق، عبد الله شاكر  .9

، المدينة المنورة، المملكة العربية 2الجنيدي، ط/ مكتبة العلوم والحكم، ط
 م.2442هــ، 1022السعودية، 

الأصفهاني/ شمس الدين بن محمود بن عبد الرحمن: مطالع الأنظار على  .1
، القاهرة، 1وار مع حاشية الجرجاني، ط/ دار الكتبي، طمتن طوالع الأن

 م.2441
الآمدي/  علي بن محمد بن سالم التغلبي "سيف الدين": أبكار الأفكار في  .8

أصول الدين، تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي، ط/دار الكتب والوثائق 
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 .139/ 2م، 2440هــ، 1020، 2القومية، القاهرة، ط 
ي علم الكلام، تحقيق، د. حسن محمود عبد اللطيف، الأمدي: غاية المرام ف .14

 م.2414هـ، 1033ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 
الإيجي/ عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد: المواقف، بشرح الجرجاني،  .11

وحاشيتي، السيالكوتي وحسن جلبي، تحقيق/ محمود عمر الدمياطي، ط/ دار 
 .م1881هـ، 1018، 1لبنان، طالكتب العلمية، بيروت، 

الباجوري / إبراهيم بن محمد بن أحمد: تحفة المريد على جوهرة التوحيد،  .12
 م.2442هـ، 1022، 1تحقيق، د. على جمعه، ط/ دار السلام، القاهرة، ط

الباقلاني/ أبو بكر محمد بن الطيب: التمهيد، تحقيق، الآب ريتشرد يوسف  .13
 م.1839، 1، لبنان، طمكارثي، ط/ المكتبة الشرقية، بيروت

البزدوي/ أبو اليسر محمد: تحقيق، د. هانز بيتر لنس، ضبطه وعلق عليه،  .10
هــ، 1020د. أحمد حجازي السقا، ط/ دار المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

 م.2443
البغدادي/ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله: أصول  .13

هـ، 1306، 1ار الفنون، إستانبول، تركيا، طالدين، ط/ مدرسة الإلهيات بد
 م.1821

البيضاوي/ عبد الله بن عمر بن محمد بن على: طوالع الأنوار من مطالع  .16
، 1الأنظار، تحقيق، عباس سليمان، ط/ المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط

 م.1881هـــ، 1011
ن مطالع البيضاوي/ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي: طوالع الأنوار م .19

الأنظار، تحقيق، د. محمد ربيع محمد جوهري، ط/ مطبعة رشوان وتوزيع 
 م.1881هـ، 1011، 1دار الاعتصام، القاهرة، ط 

التفتازاني/ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله: شرح العقائد النسفية،  .11
هـ، 1041تحقيق، د. أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

 م.1811
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التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام، تحقيق، د. عبد الرحمن عميرة،  .18
، 2تقديم، د. صالح موسى شرف، ط/ دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

 م.1881هـ، 1018
الجرجاني: التعريفات، تحقيق ودراسة، محمد صديق المنشاوي، ط/ دار  .24

 م. 2440، 1الفضيلة، مصر الجديدة القاهرة، ط
الجويني/ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف" إمام الحرمين": الإرشاد إلى  .21

قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق، د. محمد يوسف موسى، أ. علي 
 م.1834هـ، 1368عبد المنعم عبد الحميد، ط/ مكتبة الخانجى، القاهرة، 

/ المطبعة حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات الدردير، ط .22
 هــ.1331، مصر، 1العامرة المليجية، ط

حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات  .23
 هــ.1313الدردير، ط/ مطبعة جريدة الإسلام، القاهرة، 

حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات الدردير، ط/ مطبعة  .20
 م.1809هــ، 1366ه، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاد

الحامدي/ إسماعيل بن موسى بن عتمان: حواش على شرح الكبرى للسنوسي  .23
"على عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى للسنوسي"، 

 م.1836هــ، 1330، ط/ مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1ط
أصول الأئمة عليهم الحر العاملي/ محمد بن الحسن: الفصول المهمة في  .26

 ، قُمّ، إيران، د. ت.3السلام: ط/ مكتبة بصيرتي للنشر، ط
الحلي/ الحسن بن يوسف المطهر: نهج الحق وكشف الصدق، ط/ دار  .29

 هــ.1010، قُمّ، إيران، 0الهجرة، ط
الدواني/ محمد بن أسعد الصديق، جلال الدين: شرح العقائد العضدية، بدون  .21

  تاريخ وطبعة.
شرح على العقائد العضدية، ومعه حاشية الكلنبوي وحاشية الدواني: ال .28

 هــ.1319المرجاني وحاشية الخلخاني، ط
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الأربعين في أصول الدين، الرازي/ محمد بن عمر بن الحسن" فخر الدين":  .34 
 هـ. 1046، 1تحقيق د/أحمد حجازي السقا، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، ط

، أ. هاني محمد حامد محمد، ط/ دار الرازي: الإشارة في علم الكلام، تحقيق .31
  م.2448، 1المكتبة الأزهرية للتراث، ط

و المسمى في لسان اليونان الرازي: المطالب العالية من العلم الإلهي "وه .32
بأثولوجيا وفي لسان المسلمين علم الكلام أول الفلسفة الإسلامية"، تحقيق، د. 

هــ، 1049، 1ط أحمد حجازي السق، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت،
 م.1819

الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين  .33
وبذيله تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي، تحقيق، طه عبد الرؤف 

 سعد، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، د.ت.
ول الدين، الزمخشري / جار الله أبو القاسم محمود بن عمر: المنهاج في أص .30

، 1تحقيق، سابينا شميدكة، ط/ الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط
 م.2449هـ، 1021

السبكي/ تاج الدين: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ط/ عالم  .33
 .  1/061الكتب، بيروت، د.ت. 

السمرقندي/ محمد بن أشرف شمس الدين: الصحائف الإلهية، تحقيق، أحمد  .36
 .1813يف، ط/ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الرياض، عبد الرحمن الشر 

السنوسي/ أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف: شرح أم البراهين، ط/  .39
 هــ. 1331، القاهرة، 1مطبعة الاستقامة، ط

الشهرستاني / محمد بن عبد الكريم: نهاية الإقدام في علم الكلام، حرره  .31
 وصححه، ألفرد جيوم، د. ت. 

ي: الملل والنحل، تحقيق محمد فتح الله بدران، ط/الهيئة العامة الشهرستان .38
 م.2410لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، 

شيخ زادة/ عبد الرحيم بن علي: نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل  .04
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التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة 
 هـ.1319، مصر، 1الأدبية بسوق الخضار القديم، طالفريقين، ط/ المطبعة 

في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية صبحي /د/ أحمد محمود:  .01
، 0في أصول الدين )المعتزلة(، ط/ مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ط

 م.1812
أو النظر  صبحي: الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي "العقليون والذوقيون .02

 م.1813والعمل"، ط/ دار المعارف، القاهرة، 
صبري/ الشيخ مصطفى: موقف البشر تحت سلطان القدر، ط/ المطبعة  .03

  هــ.1332، القاهرة، 1السلفية، ط
صبري: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، ط/  .00

 م.1811ــ، ه1041، 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
الطيب/ أحمد محمد أحمد "شيخ الأزهر": حديث في العلل والمقاصد، ط/  .03

الحكماء للنشر، مجلس حكماء المسلمين، مشيخة الأزهر الشريف، سلسلة 
 (، د. ت. وطبعة.2كتب المنطق وعلم الكلام والفلسفة، رقم )

ة الظواهري/ محمد الحسيني: التحقيق التام في علم الكلام، مكتبة النهض .06
 م.1838هـ، 1339، القاهرة، 1المصرية، ط

عثمان/ د. عبد الكريم: نظرية التكليف "آراء القاضي عبد الجبار الكلامية"،  .09
 م.1891هـ ـ 1381ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة

عفيفي: د. زينب: الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابي، ط/ دار الوفاء، د.  .01
 ت.

بو حامد": الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: د. الغزالي/ محمد بن محمد " أ .08
 م. 2448هـ،  1034، 1مصطفى عمران، ط/ دار البصائر، القاهرة،  ط

الغزالي: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق، د. محمد  .34
 م.1813عثمان الخشت،ط/ دار القرآن، القاهرة، 

ط/دار المعارف، القاهرة،  تحقيق: د. سليمان دنيا،الغزالي: تهافت الفلاسفة،  .31
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 م.1892، 9ط 
رسالة الدعاوى الفارابي/ أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلم:  .32

هــ، 1308القلبية، ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 
 م.1834

الفارابي: الفلسفية ضمن المجموع، ويليه نصوص الكلم لمحمد بدر الدين  .33
، 1الحكم للفارابي، ط/ دار السعادة، مصر، طالحلبي على فصوص 

 م.1849هــ، 1323
الفارابي: أهل المدينة الفاضلة، تحقيق، د. البير نصري نادر، ط/ دار  .30

 م.1861، 2المشرق، بيروت، لبنان، ط
رسالة في اثبات المفارقات، ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية، الفارابي:  .33

  م.1834هــ، 1303حيدر آباد الدكن، 
الفارابي: عيون المسائل ضمن المجموع، ويليه نصوص الكلم لمحمد بدر  .36

، 1الدين الحلبي على فصوص الحكم للفارابي، ط/ دار الساعادة، مصر، ط
 م.1849هــ، 1323

الفارابي: فصوص الحكم ضمن المجموع، ويليه نصوص الكلم لمحمد بدر  .39
، 1الساعادة، مصر، طالدين الحلبي على فصوص الحكم للفارابي، ط/ دار 

  م.1849هــ، 1323
فرحات/ د.يوسف الفلسفة الإسلامية وأعلامها، ط/ تراديكسيم، جنيف،  .31
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 فهرس الموضوعات 
 رقم الصفحة الموضوع

 211 المقدمة
 213 «نفي إيجاب الواجبات على الله تعالى»المبحث الأول 

 216 : تحرير معنى الواجب بين المعتزلة والأشاعرة.المطلب الأول
 282 تمهيد

 283 نفي وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى. المطلب الثاني:
 283 : الصلاح والأصلح عند المعتزلةأولاً 
 283 تعريف الصلاح والأصلح -أ
 283 الدليل على الصلاح والأصلح عند المعتزلة -ب
 286 الصلاح والأصلح في الدين والدنيا أو في الدنيا فقط -جو

 289 الدين والدنيا * دليل البغداديون على وجوب الأصلح في
 289 موقف أهل السنة من الصلاح والأصلح ثانيًا:

 341 نفي وجوب اللطف على الله تعالى المطلب الثالث:
 341 اللطف عند المعتزلة أولًا:

 341 تعريف اللطف عند المعتزلة -أ
 343 اللطف بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة -ب
 340 وجوب اللطف على الله تعالىأدلة معتزلة بغداد على نفي  -جو
 343 أدلة معتزلة البصرة على وجوب اللطف على الله تعالى -د
 343 الأدلة النقلية -1
 346 الأدلة العقلية -2
 349 مظاهر الألطاف -هو

 341 ثانيًا: موقف الأشاعرة من مسألة وجوب اللطف
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 رقم الصفحة الموضوع 
 312 نفي وجوب العِوَض  على الله تعالى  المطلب الرابع:

 312 الأعواض عند المعتزلة أولًا:
 312 تعريف الأعواض -أ
 312 شروط العِوَض   -ب
 313 دوام العِوَض  وانقطاعه -جو
 313 أدلة المعتزلة على العوض -د

 316 موقف أهل السنة والجماعة من مسألأة العِوَض   ثانيًا:
 324 : نفي وجوب الثواب والعقاب على الله تعالىالمطلب الخامس

 321 الثواب والعقاب عند المعتزلة أولًا:
 321 الكلام في المُستَحقُ بالأفعال -1
 322 الكلام في الشروط التي تُستَحقُ معها الأحكام -2
 322 الكلام في وجه استحقاق الثواب والعقاب -3
 320 وجه وجوب الثواب والعقاب والأدلة على ذلك عند المعتزلة -أ
 320 ودليله وجه وجوب الثواب -1
 329 وجه وجوب العقاب ودليله -2
 321 الكلام في هل يكون استحقاق الثواب والعقاب على سبيل الدوام أو لا -0

 328 * الدليل على دوام الثواب
 334 الكلام في هل يجوز من الله تعالى أن يعفو عن العقاب أو لا -3

 331 اسقاطه* شبهة معتزلة بغداد في وجوب العقاب وعد جواز 
 331 * الجواب على شُبهة البغداديين

موقف أهل السنة والجماعة من مسألة وجوب استحقاق ثانيًا: 
 333 الثواب والعقاب
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 رقم الصفحة الموضوع
أدلة أهل السنة والجماعة على جواز الثواب والعقاب وعدم وجوبه 

 333 على الله تعالى

 339 «الخلقنفي الإيجاب على الله تعالى في عملية »المبحث الثاني 
القول بالعلة والطبع والوساطة والقوة المودعة في المطلب الأول: 

 331 الخلق

 331 * فكرة تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن
 304 * قدم العالم بالزمان وحدوثه بالذات

 302 * صفات الله عين الذات
 303 * الواحد ل يصدر عنه إل واحد

 306 بالإيجاب وليس بالقدرة والختيارأدلة الفلاسفة على فعل الله 
نفي الأشاعرة القول بالعلة والطبع والوساطة والقوة  المطلب الثاني:

 334 المودعة في الخلق

* الإشارة إلى نفي التأثير بالعلة والطبع والقوة المودعة والوساطة 
 334 في الخلق 

 334 * مسألة نفي تأثير العبد في خلق أفعاله
مسألة تأثير الأمور العادية في بعضها )علاقة الأسباب * مسألة 

 331 بمسبابتها( 

 332 * نفي القول بالطبع أو العلة
* الإشارة إلى نفي الإيجاب عن الباري تعالى من جهة اثبات صفة 

 333 القدرة له تعالى

 331 «بطلان تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض»المبحث الثالث 
 338 إجمالً في المسألة الأراء تمهيد:

 364 المثبتون لتعليل أفعال الله تعالى بالفرض المطلب الأول:
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 رقم الصفحة الموضوع 
 364 المعتزلة أولًا:

 364 أدلة المعتزلة على قضية تعليل أفعال الله بالأغراد والرد عليها 
 363 الماتريدية ثانيًا:

 363 تصوير رأي الماتريدية -1
 363 على مذهبهم في المسألة أدلة الماتريدية -2

 366 تعقيب على رأي الماتريدية
 368 النافون لتعليل أفعال الله تعالى بالغرض المطلب الثاني:

 368 الأشاعرة أولًا:
 368 تصوير رأي الأشاعرة -1
 393 أدلة الأشاعرة على نفي تعليل أفعال الله تعالى بالغرض -2

 391 * موقف الأشاعرة من رأي الإمام السعد التفتازاني في المسألة 
 311 الخاتمة

 313 فهرس المصادر والمراجع
 386 فهرس الموضوعات

 


